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 :مقدمة

منذ عالمي اجتهد المجتمع الدولي لإنشاء هيئة قضائية دولية ذات اختصاص جنائي 
إلا أن هذه  ،بعد خمسة عقود من العمل الجاد ، أيالنصف الثاني من القرن الخامس عشر

 بعد الحرب العالمية الأولى، وذلكالأولى الفعلية بدأت المحاولات ، و المساعي باءت بالفشل
عسكرية مؤقتة لمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية خلال هذه الحرب، وتتمثل هذه  محاكمبإنشاء 

  .1945وطوكيو سنة  نورنبورغالمحاكم في محكمتي 

، وبإشراف من منظمة الأمم المتحدة في مطلع التسعيناتبعد ذلك محاكم أخرى أنشئت 
التي هددت السلم و  خلال بعض النزاعات المسلحة الداخلية،لمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية 

من قبل مجلس الأمن وتحت ظلّ أحكام الفصل السابع من ميثاق  ستحدثتأو والأمن الدوليين، 
متضمنين إنشاء ال) 1993( 827و) 1993( 808رقم  ينبموجب القرار الأمم المتحدة، وذلك 

المتضمن ) 1994( 955، والقرار رقم )1(الجنائية الدولية المؤقتة ليوغسلافيا سابقامحكمة ال
  .)2(إنشاء المحكمة الجنائية الدولية المؤقتة لرواندا

إرساء و تحقيق  في هافشلالتي تعرضت إليها المحاكم المذكورة سابقا، و نظرا للإنتقادات 
لإنشاء محكمة  1998اجتمع العالم من خلال مؤتمر روما لعام  في العالم،الجنائية العدالة 

ركبي الجرائم الدولية والانتهاكات الخطيرة لقواعد القانون جنائية دولية دائمة، تحاكم وتعاقب م
والجرائم ضد الإنسانية وجرائم  )3(الدولي الإنساني وحقوق الإنسان خاصة الإبادة الجماعية

  .الحرب

                                         

ماي  25ادر بتاريخ الص) 1993( 827القرار رقم و  1993فيفري  22الصادر بتاريخ   )1993( 808 أنظر القرار رقم - 1
  :رقمائق الوث. الدولية المؤقتة ليوغسلافيا سابقاإنشاء المحكمة الجنائية  المتضمنين 1993

S/RES/808(1993) Du 23 Février 1993. S/RES/827(1993) du 25 Mai 1993.  

الدولية المؤقتة المتضمن إنشاء المحكمة الجنائية  1994نوفمبر  08بتاريخ الصادر ) 1994( 955أنظر القرار رقم  -  2
 S/RES/955 (1994) du 8 Novembre 1994.                                                           :الوثيقة رقم. لرواندا

اعتمدت من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة  و المعاقبة عليها  بادة الجماعيةجريمة الإ منع أبرمت اتفاقية مكافحة - 3
 عدد،جريدة رسمية  1963 سبتمبر 11صادقت عليها الجزائر بتاريخ ، و 1951 فيناج 12 دخلت حيز التنفيذ في 1948سنة 
 .1963 سبتمبر   14الصادرة في ، 66
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، حيث توصل المجتمع الدولي أخيراً إلى إقرار النظام كللت جهود الأمم المتحدة بالنجاحت
المحكمة منذ ظهورها على الساحة الدولية هذه تمثل و ، )1(الدوليةساسي للمحكمة الجنائية الأ

الركيزة الأساسية والقوة الدافعة لمختلف التيارات السياسية والقانونية، حيث جاءت راسخة في 
محتواها بوضوح عن الإرادة الأكيدة لأغلبية المجتمع الدولي في إرساء قواعد متينة للعدالة 

  . الجنائية الدولية

، بعد مصادقة 2002الاتفاقية المنشاة للمحكمة حيز التنفيذ في الأول جويلية سنة دخلت 
، إذ تعد انجازا تاريخيا للإنسانية فهي أول محكمة دولية دائمة مستقلة )2( عدة دول على نظامها

  .ذات اختصاص عالمي لملاحقة الأفراد المرتكبين للانتهاكات الجسيمة

ة عن محكمة العدل الدولية بكونها جهة قضائية تنظر تختلف المحكمة الجنائية الدولي
في حين تنظر محكمة العدل . في الدعاوي التي يرفعها الأفراد وتوقع المسؤولية الجنائية عليهم

فهي الأهلية غير  ،في النزاعات الدولية فيما بينها الدولية في الدعاوي التي تثيرها الدول
  .للأفراد ضد الدول أمامها  المعترف بها

تختلف المحكمة الجنائية الدولية عن المحاكم الجنائية المؤقتة المذكورة ومن جهة أخرى 
أعلاه في كونها محكمة دائمة الاختصاص وغير محددو إقليميا لذلك يبقى اختصاص المحاكم 

  .معينة وفترات محددةفي أقاليم  الجنائية المؤقتة منحصرا إقليميا وزمنيا في الجرائم الواقعة

ها تتميز المحكمة الجنائية الدولية عن ما سبقها من المحاكم بكون، إضافة إلى ذلك
لم تطور القوانين الجنائية الدولية وتقرّ قواعد جديدة  رستكتشكلت عن طريق اتفاقية دولية 

  .ترّسخ بعد في القانون المذكور

                                         

  :رقم الدولية في الوثائق الرسمية للمحكمة الجنائية الدولية، الوثيقةراجع النص الكامل للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية  -  1

A/CONF.183/9, 17 Juillet 1998 - INF  /1999/ PCN.ICC. Disponible sur le site de la Cour pénale internationale : 

http://www.icc-cpi.int/Menus/ICC/Legal+Texts+and+Tools/Official+Journal/Rome+Statute.htm 
العديد من  أنّ ونجد ، للمحكمة الجنائية الدولية ساسيالأمن النظام ) 126( دخلت حيز التنفيذ استنادا لما تنص عليه المادة -2

 أما .الصين وروسياو لم تصادق على هذه الاتفاقية، وهي الولايات المتحدة ، الأمن الدول الكبرى الدائمة العضوية في مجلس 
المعلومات . ، ولم تصادق عليه بعد2000ديسمبر  28الجزائر وقّعت على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 

  :2013سبتمبر  8 عتبارا منإمأخوذة من الموقع الإلكتروني للمحكمة الجنائية الدولية 

http://www.icc-cpi.int/Menus/ASP/states+parties/ 



 :مقدمة

 

4 

 

ية ولد شخص دولي جديد يحتم بالضرورة بعد الإعلان عن إنشاء المحكمة الجنائية الدول   
قيام علاقات واسعة بين المحكمة وأشخاص القانون الدولي، هذا ما يميزها عن المحاكم الوطنية 

  .الجنائية

خص النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ضمن العلاقات المذكورة سالفا العلاقة 
وتكون هذه العلاقة بين ، المنظمة الكبرى عالمياالوطيدة التي تربطها بهيئة الأمم المتحدة كونها 

الجهتين عن طريق جهاز هيئة الأمم المتحدة الأساسي المتمثل في مجلس الأمن نظرا لوحدة 
الأمن لم و م بواجباته في مجال حفظ السّ  الهدف بين الجهازين خاصة في الحالة التي يقوم بها

  .الدوليين

بموجب اتفاق اعتمدته جمعية دول بين المحكمة وهيئة الأمم المتحدة نظمت العلاقة 
الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يتضمن تخصيص سلطات لمجلس 
الأمن تطبيقا لما ينص عليه هذا النظام الأساسي، وتتمثل السلطات المعترف بها لمجلس الأمن 

  .ي حالة وقوع جريمة العدوانفي الإحالة والتجميد واتخاذ قرار ف

علاقة تعاون وتبادل بين الجهازين، حيث يستطيع المذكورة أعلاه تجسد السلطات 
المجلس إحالة جرائم دولية إلى مدعيها العام كما يجوز له تجميد اختصاص المحكمة لتفعيل 

دعيم هذا ين الجهازين لتلهذا السبب كرس النظام الأساسي هذه العلاقة ب دوره في حل النزاع
  .التعاون

استنادا للسلطات المقررة له أمام المحكمة اتخذ مجلس الأمن عدة قرارات مرتبطة 
باختصاصها منذ دخولها حيز التنفيذ و تجسّد هذه القرارات ممارسة مجلس الأمن ضغوطات 
 على المحكمة في معالجة القضايا الدولية التي تعرف انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون

الدولي الإنساني، تعكس هذه الممارسة مواجهة مجلس الأمن للمحكمة الجنائية الدولية عوض 
 .عن أن يتعاون معها

تكمن أهمية البحث في هذا الموضوع في تبيان السلطات الممنوحة لمجلس الأمن 
طات بموجب الميثاق والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وتبيان كيفية ممارسته هذه السل

يعود ، و الجنائية الدولية و مجلس الأمن ،بالإضافة إلى توضيح الصورة الفعلية بين المحكمة
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دون الاعتماد على  تم تناوله من الجانب النظري سبب اختيارنا لهذا الموضوع إلى حداثته،
  .القانون الدولي الإنسانيفي فرع  رتباطه بالتكوين في طور الماستروكذلك لا، الواقع العملي

لهذا السبب نطرح في هذا الموضوع إشكالية مدى التزام مجلس الأمن بأحكام النظام 
الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في ممارسة السلطة المخولة له بموجبها على ضوء مختلف 

  .القرارات التي يتخذها منذ دخول النظام الأساسي حيز التنفيذ

الموضوع إلى فصلين، تناولنا في الفصل الأول للإجابة على هذه الإشكالية ارتأينا تقسيم 
مواجهة مجلس الأمن للمحكمة الجنائية بالامتناع عن إعمال سلطته في الإحالة، لنتطرق إلى 
حرية مجلس الأمن في إحالة حالات إلى المحكمة الجنائية الدولية، وكذا تأثير الاعتبارات 

  .سلطته أو الامتناع في الإحالة السياسية داخل مجلس الأمن في إعمال
في الفصل الثاني مواجهة مجلس الأمن للمحكمة الجنائية الدولية بإعمال سلطته  عالجنا

في تجميد التحقيقات والمتابعات أمامها، لنتطرق إلى سلطة مجلس الأمن في إرجاء التحقيق أو 
طته في تجميد التحقيقات أمام المقاضاة أمام المحكمة الجنائية الدولية، وكذا إعمال المجلس لسل

  .المحكمة باتخاذ قرارات تعسفية 

أكبر قدر من المعلومات فسنعتمد على المنهج التحليلي لتحليل  شاملايكون البحث لكي    
النصوص التي تقّر لمجلس الأمن سلطات أمام المحكمة الجنائية الدولية والقرارات التي اتخذها 

مجلس الأمن وكذلك المنهج النقدي فانتقدنا سلطات  اأم، لس لإعمال هذه السلطاتالمج
 .القرارات التي اتخذها منذ دخول النظام الأساسي للمحكمة حيز التنفيذ
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 :الفصل الأول

مواجهة مجلس الأمن للمحكمة الجنائية الدولية 

  بالامتناع عن إعمال سلطته في الإحالة 
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من ميثاق  يستند مجلس الأمن عند اتخاذه لهذا النوع من القرارات إلى الفصل السابع
نظرا ، و )المبحث الأول(محاكم مختلطة  الذي يسمح له أيضا بإنشاءهيئة الأمم المتحدة، و 

للطبيعة السياسية لجهاز مجلس الأمن فان مختلف قراراته تؤثر عليها اعتبارات سياسية، 
أعضائه الدائمين  تخذ مثل هذا القرار إلا بعد موافقةوهذا على غرار قرار الإحالة، حيث لا ي

  ). المبحث الثاني(
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  :الأولالمبحث 

  مجلس الأمن في إحالة حالات إلى المحكمة الجنائية الدوليةحرية 

يملك مجلس الأمن وفقا لميثاق الأمم المتحدة حرية إحالة حالات إلى المحكمة الجنائية 
تند في ذلك يسمن الدوليين و الألم و ال حفظ السّ الدولية انطلاقا من مسؤوليته الأساسية في مج

  ).لأولالمطلب ا(عملية إلى مبررات قانونية و 

إنشائه لمحاكم مختلطة، فيعتبر تمتع بسلطة تقديرية في الإحالة و ي ،إضافة إلى ذلك
  ).المطلب الثاني(بذلك تقيدا لنشاط المحكمة الجنائية الدولية الدائمة 

  :المطلب الأول

  بسلطة الإحالة القانونية والعملية لاعتراف مجلسالمبررات 

تجسدت سلطة مجلس الأمن في إحالة حالات إلى المحكمة الجنائية الدولية بناءا على 
، ذلك لتعزيز وتفعيل اختصاص )الفرع الثاني(ية أخرى عمل، و )الفرع الأول(مبررات قانونية 
 1998هي المبررات التي دفعت بالدول إلى المشاركة في مؤتمر روما لسنة هذه المحكمة، و 

  . )1(السلطة بالاعتراف له بهذه

  :الفرع الأول

  المبررات القانونية للاعتراف لمجلس الأمن بسلطة الإحالة

صلاحيات وفقا لمجموعة من عرض واضعي النظام الأساسي على ضبط هذه ال
عدالة الجنائية تحقيق اللم والأمن الدوليين و في حفظ السّ القواعد التي تضمن الهدف الأسس و 

  . )2(الجرائم الدولية من العقاب مرتكبيلعدم إفلات 

                                         

من بين الدول التي دافعت عن ضرورة الاعتراف لمجلس الأمن بسلطة الإحالة نذكر الولايات المتحدة الأمريكية، راجع  -  1
، بحث مقدم لمؤتمر التنمية )دراسة مقارنة(براء منذر كمال عبد اللطيف، علاقات المحكمة الجنائية الدولية : حول ذلك
 2007جويلية  12الى  10 الفترة الممتدة منفي  العراق،-الطفلية، تكريت معةجابفي عالم متغير المنظم  والأمنالبشرية 

 .17. ص
، 2010، دار النهضة العربية، القاهرة، حدود سلطات مجلس الأمن في عمل المحكمة الجنائية الدولية، لعبيدي الأزهر -  2

  .43. ص
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تحديدا ع من ميثاق هيئة الأمم المتحدة و تتمثل هذه الأسس في ما ورد في الفصل الساب
، و التي تعتبر المدخل الطبيعي الذي يتم بموجبه تفعيل (1))39(ما نصت عليه المادة 

من، فإليه أحكام الفصل السابع، حيث تمنح هذه المادة سلطات تقديرية واسعة لمجلس الأ
لم الدولي أو أي إخلال به أو ما وقع يشكل وحده يعود الحكم بوجود أو بعدم وجود تهديد للسّ 

   .)2(عملا من أعمال العدوان

غير مألوفة الفة الذكر صلاحيات نوعية و ة السّ يملك مجلس الأمن من خلال هذه الماد
  . في تكييف المواقف الدولية لإعمال أحكام الفصل السابع من الميثاق

الأمن لم و لال أو انتهاك أو تهديد بالسّ أن كل إخ )39(ضح من خلال المادة يتّ 
لم دف حفظ السّ الدوليين، أو كل ارتكاب لأعمال العدوان يتخذ المجلس تدابير وقائية به

  . )3()42( و )41( وارد في نص المادتينهذا ما هو والأمن الدوليين و 

، فنجد هناك )4(من الميثاق )39(دابير الممنوحة لمجلس الأمن وفقا للمادة فبالإضافة إلى التّ 
تدابير أخرى متعددة يتخذها هذا الأخير بموجب أحكام الفصل السابع، فهناك تدابير المنع 

بير هناك أيضا تدا، و )5( من الميثاق )41(التي نصت عليها المادة ) التدابير غير العسكرية(
، فهذه التدابير ذات طبيعة عقابية )42(التي نصت عليها المادة و ) التدابير العسكرية(القمع 
ءات إن لم تصل إلى حد استخدام الأسلحة، فيجوز لمجلس الأمن أن يضيف إليها جزاو  حتى

هو ما تؤكده ى نصابهما، و ليين أو إعادتهما إلالأمن الدو لم و لضرورة المحافظة على السّ 
  . من النظام الأساسي من خلال اتخاذ المجلس لقرار الإحالة )13(المادة 

                                         

يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديدا بالسلم أو إخلالا ": نهأمن ميثاق الأمم المتحدة على  )39(تنص المادة  -  1
به أو كان ما وقع عملا من أعمال العدوان، و يقدم في ذلك توصيته أو يقرر ما يجب اتخاذه من تدابير طبقا لأحكام 

  ."الأمن الدوليين أو إعادته إلى نصابهمالحفظ السلم و  42و  41المادتين 
  .72-71. السابق، ص ، المرجعلعبيديالأزهر  -  2
الجنائية ، الندوة الدولية حول المحكمة "مجلس الأمن بين المحكمة الجنائية الدولية والعلاقة "، مها حمدي الراوي - 3

  .07. ، ص2007يناير  11- 10، طرابلس، ةالدولي
  .من ميثاق الأمم المتحدة )39(نظر المادة أ -  4
، دار مجلس الأمن في حفظ السلم والأمن الدوليين مجلس الأمن في عالم متغيرتطور دور حمد عبد االله أبو العلا، أ -5

 .45. ، ص2008، الإسكندريةالجامعة الجديدة، 



 الإحالة في سلطته إعمال عن بالامتناع الدولية الجنائية للمحكمة الأمن مجلس مواجهة: الأول الفصل

 

10 

 

كما يستمد مجلس الأمن أيضا سلطته في الإحالة من النظام الأساسي للمحكمة 
التي تخضع اختصاص  الجنائية الدولية حيث حدد هذا الأخير على سبيل الحصر الجرائم

   .)1(لأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةمن النظام ا )13(ذلك وفقا لنص المادة هذه المحكمة و 

ارس اختصاصها في هذا الخصوص تنص المادة المذكورة سالفا على أن المحكمة تم
في الأحوال  )2(وفقا لأحكام النظام الأساسي )05(المشار إليها في المادة  ائمفيما يتعلق بالجر 

  :التالية

حالة يبدو فيها أن جريمة أو  )14(أحالت دولة طرف إلى المدعي العام وفقا للمادة  إذا -أ
 .أكثر و هذه الجرائم قد ارتكبت

 )3( إذا أحال مجلس الأمن متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حالة - ب

  . إلى المدعي العام يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت

إذا كان المدعي العام قد بدا بمباشرة التحقيق فيما يتعلق بجريمة من هذه الجرائم وفقا  -ج
  . )15( للمادة

  

  

                                         

، مجلس 1998آلية تحديد الاختصاص و انعقاده في نظر الجرائم الدولية وفقا لاتفاق روما "مدوس فلاح الرشيدي،  -  1
، 2003، جامعة الكويت، 27، العدد الثاني، السنة مجلة الحقوق، "و المحاكم الوطنيةئية الدولية الأمن الدولي، المحكمة الجنا

  .33. ص
 ة، جريمة الإبادة الجماعية، جريمخطورةللمحكمة الجنائية الدولية  أكثر أنواع الجرائم  الموضوعي الاختصاصيشمل  -2

ل هذا .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية )5(أنظر المادة . ضد الإنسانية، جرائم الحرب، وأخيرا جريمة العدوان
 ،"الحصانة اتفاقياتمواجهة  فيالمساءلة الجنائية الدولية  :الإنساني الدوليأزمة القانون "بويحيى جمال، : الموضوع 

 14-13، بجاية، ميرة الممارسة، جامعة عبد الرحمانانون الدولي الإنساني بين النص و الملتقى الوطني حول آليات تنفيذ الق
 .9- 4 .، ص2012نوفمبر 

النص الفعلي العام الذي يعتقد بموجبه أن جريمة داخلة في اختصاص المحكمة : )Situation(" حالة"المقصود بعبارة  -  3
براء منذر كمال عبد اللطيف، المرجع السابق، : راجع حول ذلك). من النظام الأساسي قد تم ارتكابها) 5(بموجب المادة 

  .15. ص
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يتضح من هذا النص أن الأجهزة المخولة لها بتحريك إجراءات المحكمة الجنائية 
، حيث )1(المدعي العاملس الأمن إلى جانب دول الأطراف و تتمثل في كل من مجالدولية 

جال العدالة الجنائية نجد أن نظام روما اخذ بعين الاعتبار ممارسة مجلس الأمن في م
التي تتمثل في الإحالة بموجب الفصل السابع الدولية، وحددت شروط لممارسة هذه السلطة و 

واجبات مجلس الأمن في تكريس المسؤولية سلطات و  )2(ة بفقر  )13(كما يبين نص المادة و 
 . )3( من الدوليينالأدية في إطار صلاحيات حفظ السلم و الجنائية الفر 

  :الفرع الثاني

  المبررات العملية لمنح مجلس الأمن سلطة الإحالة

طريق مجلس الأمن  أثارت مسالة ممارسة المحكمة الجنائية الدولية لاختصاصها عن
انتقادات من طرف ممثلي الدول إلى غاية تبين النظام الأساسي للمحكمة عدة اعتراضات و 

   : الجنائية الدولية مما خلف اتجاهين متعارضين

، ذلك اتجاه رفض أن يكون لمجلس الأمن أي دور في ممارسة المحكمة لاختصاصها
أما ضائية التي وضعت من اجله، مها القإخراجها عن مهاتخوفا من تسييس المحكمة و 

  . )4(إلى منح مجلس الأمن دور فعال في كل ما يعرض على المحكمة أدعىالاتجاه الثاني 

                                         

. ، ص2004، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، ، اختصاص المحكمة الجنائية الدوليةشريف سيد كمال -  1
157.  

القانون الجنائي، كلية شهادة الدكتوراه في  اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، رسالة لنيلعلا عزت عبد المحسن،  - 2
  .259. ، ص2007 الحقوق، جامعة القاهرة،

خالد خلوي، تأثير مجلس الأمن على ممارسات المحكمة الجنائية الدولية لاختصاصاتها، مذكرة تخرج لنيل شهادة  - 3
  .13. ، ص2011الدكتوراه، في القانون الدولي العام، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة تيزي وزو، 

اء مجلس الأمن سلطة واسعة اتجاه المحكمة الجنائية الدولية، لم تؤيد غالبية الدول المشاركة في مؤتمر روما إعط - 4
خشية أن يؤدي ذلك إلى لجوء بعض الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن إلى تعطيل دور المحكمة في تحقيق 

هي هيئة قضائية مستقلة إلى مجرد تها عن طريق استعمال حق النقض، ولتفادي أن تتحول المحكمة و العدالة في حالات بذا
  .157. شريف سيد كمال، المرجع السابق، ص: راجع حول ذلك. جهاز سياسي تابع لمجلس الأمن
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تم التوصل إلى حل وسط بين الدول المشاركة في مؤتمر روما الأساسي لسنة  ا،أخير 
، هذا ما تضمنته المادة )1(المتمثل في سلطة الإحالةبإعطاء دور لمجلس الأمن و  1998

  . من النظام الأساسي )13(

نجد تبرير منح المجلس لسلطة الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية في ضوء 
الأمن الدوليين بمقتضى الفصل س الأمن في المحافظة على السلم و المسؤولية الأساسية لمجل

  . )2(السابع من ميثاق الأمم المتحدة

يملك مهمة نيابة عن المجتمع الدولي، و سبيل انجاز هذه اليتصرف مجلس الأمن في 
في الوقت نفسه حق اتخاذ أي تدابير هامة مناسبة لتحقيق ذلك الهدف، فسيكون بوسع 

والمتمثلة  اء مهامه الأساسية المكلفة بهمجلس الأمن إنشاء محاكم جنائية خاصة مؤقتة لأد
فرص إمكانية قيام المجلس مستقبلا في لتقليص من ، و )3(الأمن الدوليينلم و في حفظ السّ 

  . )4(روانداة، كما حصل في كل من يوغسلافيا و إنشاء محاكم جنائية دولية مؤقت

إلى إنشاء محاكم  الجنائية الدولية فان اضطرار المجلس بالرغم من وجود المحكمة
، يضعف دون شك مكانة ريرى فيها ضرورة انتهاج هذا المسامخصصة لحالات معينة 

  .  )5(ة المحكمة، كما يقلل من هيبتها مما يثير تساؤلات بشان مبرر وجودهاوسمع

                                         
أيدت الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأخرى منح المجلس دور فعال والوصول لحل وسط تتمثل هذه الدول  - 1

 أحمد قاسم محمد: نقلا عن ).بريطانيا، فرنسا، روسيا و الصين: (المؤيدة لفكرة منح مجلس الأمن سلطة الإحالة كل من
يل شهادة دكتوراه في الحقوق، كلية العلوم القانونية والاقتصادية الحميدي، المحكمة الجنائية الدولية، أطروحة لن

 .183 .ص ،2012-2011الرباط، -والاجتماعية، جامعة محمد الخامس
  .17. براء منذر كمال عبد اللطيف، المرجع السابق، ص -  2

ماجستير في دور مجلس الأمن في إحالة الجرائم الدولية إلى المحكمة الجنائية الدولية، رسالة  حمزة طالب المواهرة، - 3
  .37. ، ص2012جامعة الشرق الأوسط،  ،القانون العام، كلية الحقوق

 نحيث قام مجلس الأم من ميثاق الأمم المتحدة،أنشئت هذه المحاكم المؤقتة بموجب قرارات تستند إلى الفصل السابع  -  4
وضع النظام الأساسي  حيثورواندا،  سابقا اتشريعات الخاصة بمحكمتي يوغسلافيفي إعداد وتعديل ال دور مباشر وأساسيب

) 1166(وقد قام بذلك في مرات عديدة بموجب القرارات  لهاتين المحكمتين، ولهُ وحده سلطة إدخال التعديلات عليها،
محمود شريف بسيوني، المحكمة الجنائية الدولية : راجع في هذا الشأن ).1481(و) 1431(و، )1411(و، )1329(و
  .63 -  62. ، ص2004، القاهرة، طبعة الأولى، دار الشروق، )مدخل لدراسة أحكام واليات لإنفاذ الوطني للنظام الأساسي(

  .16. براء منذر كمال عبد اللطيف، المرجع السابق، ص -  5
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استبدال لعلانية المجلس في  عليه فان منح مجلس الأمن لهذه السلطة ما هي إلاّ و 
لاحيات لمجلس الأمن استنادا إلى الفصل إنشاء محاكم خاصة، و يرجع مبرر تقديم هذه الصّ 

  . بمقتضى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةالميثاق و السابع من 

الفقرة  ،يتمثل أيضا مبرر اختصاص مجلس الأمن في الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية
حيث من شانها أن توسع من دائرة  )1(من النظام الأساسي )12(المادة الثالثة من 

تفعيل اختصاصها، نشاط المحكمة و للمحكمة الجنائية الدولية وتعزيز الاختصاص الإجباري 
نافذا في يعد هذا القرار لنظام الأساسي، و فيشمل اختصاصها حتى الدول التي تنظم إلى ا

  . )2(يكون عليها واجب الامتثال لهمواجهة الدول الأطراف وغير الأطراف، و 

  :المطلب الثاني

الواقعة فيها  الجرائمإحالة ف النزاعات الدولية و يلأمن في تكيالسلطة التقديرية لمجلس ا

  إلى المحكمة   

نظيم بأخطر مهمة في التّ ذلك لقيامه من أهم جهاز في الأمم المتحدة و مجلس الأ يعدّ 
بموجب الميثاق  هل للقيام بهذه المهمة خوّل، و )3(الأمن الدوليينلم و الدولي، وهي حفظ السّ 
الواقعة فيه إحالة الجرائم ، كذلك )الفرع الأول(زاعات الدولية نّ ف اليالسلطة التقديرية في تكي

من النظام الأساسي للمحكمة  )13(بموجب المادة  ، وذلكإلى المحكمة الجنائية الدولية
  ). الفرع الثاني(

  

  

  

                                         

  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) 12(دة نظر الفقرة الثالثة من الماأ -  1

، كلية القانون، العدد دراسات قانونية، "العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن الدولي"سعيد جمعة سرير،   - 2
  .200. ، صليبيا -بنغازي يونسقار ، جامعة 18

، المكتبة المصرية للطباعة والنشر والتوزيع، غرض الشرعية الدولية استخدام القوة فيبو يونس، أماهر عبد المنعم  - 3
 .290. ، ص2004القاهرة، 



 الإحالة في سلطته إعمال عن بالامتناع الدولية الجنائية للمحكمة الأمن مجلس مواجهة: الأول الفصل

 

14 

 

 :الفرع الأول

  ف النزاعات الدوليةيالسلطة التقديرية لمجلس الأمن في تكي

واسعة لمجلس الأمن في تكييف النزاعات خوّل ميثاق الأمم المتحدة سلطة تقديرية 
له نوعا ما  الذي يخولو ، منه الفصل السابعله في وهي السلطة المقرّرة والمواقف الدولية، 
لم مدى اعتبارها تهديدا للسّ و الدولية، خطورة المواقف والنزاعات  يف وتقديريمن الحرية في تك

، ويستند في ذلك إلى 1تشكل عملا من أعمال العدوانما إذا كانت به أو أو إخلالا 
  . )2( الأمم المتحدة يثاقممن    (39)المادة

سلطة مجلس الأمن في تكييف الحالات التي تهدّد أو  أعلاهالمذكورة مادة التقرّر 
الأوضاع التي لمواجهة هذه دابير لم والأمن الدوليين، وما يجب عليه إتّخاذه من تتخلّ بالسّ 
  . )3(دون أن يخضع عند ممارسته لهذه السلطة لقيود معيّنة، لم والأمن الدوليينتمس بالسّ 

يقصد من ذلك أنّ ميثاق الأمم المتحدة لا يضع قيود قانونية على مجلس الأمن عند   

لم والأمن الدوليين، ويعود سبب ذلك إلى كون تكييفه للأوضاع الدولية التي قد تمس بالسّ 

  .وضع إلى آخرتختلف من  ف عملية موضوعيةالتكيي

لكن لا نفهم من كون عملية التكييف بالموضوعية أنّ مجلس الأمن له الحرية المطلقة   

في تكييف الأوضاع الدولية إن كانت تهدّد السلم والأمن الدوليين، بل يخضع إلى قيود 

                                         
 .84.، ص2007، دار النهضة العربية، القاهرة، الأمم المتحدة بين الإنجاز والإخفاقعبد الناصر أبو زيد،  -  1

  .من ميثاق الأمم المتحدة 39نظر المادة أ -  2

العمل بحرية دون أن يكون مقيدا مسبقا بقاعدة في القانون، فممارستها من طرف جهاز ما : التقديريةيقصد بالسلطة  -  3
الأعمال التي يقوم بها، يب السلطة دون أن يكون ملزما بتسبر عن هذه تقضي أن يكون مؤهلا لاتخاذ قرارات وإجراءات تعبّ 

الأمن خالد حساني، حدود السلطة التقديرية لمجلس : الموضوعحول هذا  راجع. و تكون هذه الأخيرة غير قابلة لأي رقابة
، 2009-2008جامعة الجزائر، كلية الحقوق، القانون الدولي والعلاقات الدولية،  يماجستير فلنيل شهادة الالدولي، مذكرة 

  .77-6. ص

MIRKOU Zambelli, La constatation des situations de l’article 39 de la charte des Nations Unies par le Conseil 
de Sécurité(Le champ d’application des pouvoirs prévus au chapitre VII de la Charte des Nations Unies), 
Helbing et Lightenhahn ; Genève, 2002, pp. 96-98. 
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قواعد التصويت عند إتّخاذ قرار محدّدة في ذلك، وهي القيود الإجرائية التي تلزمه بإحترام 

  .التكييف

إضافة إلى ذلك، يضع ميثاق الأمم المتحدة قيود موضوعية أخرى، وهي إحترام 

مبادئه والأهداف المحددّة لذلك، لكن هي قيود لا تحدّ من السلطة التقديرية الواسعة لمجلس 

  .كييفالأمن عند قيامه بعملية التّ 

مراحل أخرى غير عملية التكييف، الواسعة إلى  التقديريةمجلس الأمن تمتد سلطة 

وذلك عند إتّخاذه للتدابير اللازمة لقمع الحالات التي تمس بالسلم والأمن الدوليين أو حالات 

  .العدوان

للتدابير القمعية أن يقرّر ما يجب القيام به لمواجهة  اتخاذهعند يجوز لمجلس الأمن 

توصيات أو اتخاذ قرارات ملزمة بشان أي  إصدار عن طريقالحالات المذكورة أعلاه، وذلك 

 من ميثاق )42(-)41(لمادتين دابير يجب إعمالها، وهي السلطة المقرّرة له إسنتادا لمن التّ 

الأمن الدوليين، أو إعادته إلى لحفاظ على السلم و ويسعى من خلال ذلك إلى ا، الأمم المتحدة

  .)1(نصابه

الحرية والسلطة مجلس الأمن حيث تخوّل ل ،صريحةالمذكورة أعلا جاءت المواد 

لم والأمن الدوليين، وهي سلطة مقرّرة له بشكل التقديرية اللازمة لقمع الحالات التي تمس بالسّ 

  .أعلاهالتي ذكرناها واسع، ولا يخضع في ذلك إلا لقيود محدّدة، و 

السلطة التقديرية ممارسة  الأمنمجلس ليها فيجوز التي  بين الحالاتنذكر من 

التي تقع فيها حالات الالتي تمس بالسلم والأمن الدوليين مواجهة الأوضاع في الواسعة 

  .إنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني
                                         

المتحدة،  من الميثاق الأمم) 39(المادة مجلس الأمن في تكييف الحالات الواردة في  ابتسام يسعد وبدحوش أسيا، سلطة - 1
كلية الحقوق والعلوم السياسية،  قانون دولي إنساني وحقوق الإنسان، قسم القانون العام،فى  مذكرة لنيل شهادة ماستر،

  .11. ، ص2011جامعة بجاية، 
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تمّ إدراج إنتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ضمن الحالات التي تهدّد 

يين بسبب وقوع جرائم دولية فيها، والتي يعاقب عليها القانون الجنائي السلم والأمن الدول

  .الدولي أمام المحاكم الجنائية الدولية

بالحالات المذكورة أعلاه بتحريك من مجلس الأمن، تتصل المحاكم الجنائية الدولية 

و ما قام وذلك ضمن التدابير القمعية الواردة في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وه

به عند إنشاء المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة، وما قرّره النظام الأساسي للمحكمة الجنائية 

  .منه) 13(الدولية في المادة 

لم من وجود تهديد للسّ  تحققالدابير يتوقف على التأكد و هذه التّ اتخاذ مجلس الأمن ل إن
من وقوع جرائم دولية يجوز للمحكمة ، أي )1(أو إخلال به أو وقوع عمل من أعمال العدوان

  .)2(ا، وهو ما قرّره في العديد من الحالاتالجنائية الدولية النظر فيه

المستندة إلى و  التي اتخذها مجلس الأمن قراراتال مختلف يتضح من خلال تحليل 
يمارس سلطاته التقديرية الخاصة  هأنمن الميثاق صلاحياته المستمدة من الفصل السابع 

السلم، نظرا لمرونة هذا بلتهديد ا لحالة بصورة واسعة جدا خاصة بالنسبة ،يفيبالتك
المسلحة ذات من النزاعات الدولية  اتساعه ليشمل حالات غير محددة، و المصطلح وغموضه

 .)3(أو الداخليالطابع الدولي 

                                         

 ،)ي الإنساني وحقوق الإنساندراسة في ضوء أحكام القانون الدول(الحق في المساعدة الإنسانية صلاح الدين بوجلال،  -  1
  . 135ص. 2008، القاهرةدار الفكر الجامعي، 

وهو ما ستناوله في المبحث الثاني من هذا الفصل، . وليبيا) السودان(يقصد بهذه الحالات، كل من قضيتي دارفور  -  2
 .21-18. ص

، دار وائل للنشر و التوزيع، الطبعة الأولى، المعاصر استخدام القوة في القانون الدوليمحمد الخليل الموسى، : راجع -  3
  .184. ، ص2004، عمان

، الملتقى الوطني حول آليات تنفيذ القانون الدولي "تكييف مجلس الأمن لانتهاكات القانون الدولي"عزيزة بن جميل، 
  .03. ص ، 2012نوفمبر 14-13يومي بجاية،  -جامعة عبد الرحمان ميرةكلية الحقوق والعلوم السياسية، الإنساني، 
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سلطته  والتي مارس فيها ،مجلس الأمننلاحظ من خلال كل الحالات التي نظر فيها 
م لدابير اللازمة لإعادة السّ كذا في اتخاذ التّ لم، و ف الحالات المهددة للسّ يي تكيالتقديرية ف

ول الدائمة العضوية على ذلك إلى هيمنة الدسبب يعود و عتبارات سياسية، تطغي عليه ا
  . )1(وفقا لما تقتضيه مصالحها السياسيةالمجلس وتوجيهه تبعا لسياستها، و 

  

 :الفرع الثاني

  السلطة التقديرية لمجلس الأمن في إحالة الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية

 (13)مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والمادة  ىيحض

ترتكب فيها جريمة أو بسلطة إحالة أية قضية لأساسي للمحكمة الجنائية الدولية من النظام ا
  .)2(هافي اختصاصتدخل الجرائم أكثر إلى المدعي العام للمحكمة، إذا كانت هذه الجريمة أو 

 إعمالفي الواسعة بالسلطة التقديرية  الأمنتمتع مجلس وفي هذا الإطار، ي
الأمم المتحدة في تكييف الحالات التي ترتكب فيها  الصلاحيات المخولة له بموجب ميثاق

يحافظ على أي ، جرائم دولية، وفي إحالتها إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية
  .المحكمة إلىمرتكبي الجرائم الدولية  إحالةيلزم  إذافي تقدير ما نفسها الحرية 

الذي بموجبه يمكن لمجلس الأمن الدوليين الإطار مجال حفظ السلم و  يعدّ وعليه،  
ومن الجنائية الدولية، الأمن من إحالة مسائل تتضمن ارتكاب جرائم دولية أمام المحكمة 

                                         

لبي الحقوقية، طبعة الأولى، ، منشورات الح)والأفراد العقوبات الدولية ضد الدول( نظام الجزاء الدولي، علي جميل حرب - 1
  .305. ، ص2010، بيروت

، الملتقى الوطني حول آليات "المحكمة الجنائية الدولية في حماية قواعد القانون الدولي الإنسانير دو"لامية ملوج،  -  2
. ، ص2012نوفمبر  14- 1َ3يومي تنفيذ القانون الدولي الإنساني بين النص والممارسة، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

6.  



 الإحالة في سلطته إعمال عن بالامتناع الدولية الجنائية للمحكمة الأمن مجلس مواجهة: الأول الفصل

 

18 

 

وهو ما قام به في حالات محدودة دون غيرها من الحالات ، )1(تحريك الدعوى أمامها
  .المماثلة

مجلس الأمن عن إحالتها إلى المدعي العام  يمكن إستخلاص الحالات التي إمتنع
متنع الإحالة، حيث إفي الواسعة لسلطته التقديرية  هإعمالل من خلاللمحكمة الجنائية الدولية 

الدوليين وتتضمن  والأمنلم ة نزاعات مسلحة تهدد السّ عدّ في  ة هذا الاختصاصعن ممارس
  .الدولية ارتكاب جرائم دولية تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية

بموجب في الإحالة الأمن في ممارسة السلطات المخولة له امتناع مجلس  أنّ نرى 
الواردة ل مسؤولياته الدولية النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية هو تقصير منه في تحمّ 

    .    ةومنع الجرائم الدوليوالأمن الدوليين لم حفظ السّ  يفي مجالفي ميثاق الأمم المتحدة 

يمكن تبرير إمتناع مجلس الأمن عن إحالة حالات عديدة إلى المدعي العام للمحكمة 
وفي إدراجها ضمن الأوضاع التي يعتبرها  ،بكونه يتصرف بحرية في تحديد هذه الحالات

  .)2(تهديدا للسّلم والأمن الدوليين، وكذا ضمن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة

 وكذا ،بالتدقيقالمذكورة أعلاه عدم وجود أي نص يحدد الحالات  إلىيعود سبب ذلك 
ميثاق الأمم المتحدة و للمحكمة الجنائية الدولية الأساسي من النظام  13)( تضمن المادةلعدم 

  .يجبر مجلس الأمن على الإحالة ما

المدعي العام حالات إلى الإحالة مجلس الأمن في سلطة  يمكن القول أنّ  ،أخيرا
واسعة لا تخضع لقيود موضوعية دقيقة  تقديريةسلطة تتميّز بكونها  الدولية الجنائيةمحكمة لل

لإحالة حالات معينة والإمتناع عن ذلك في  هالعضوية في للدول الدائمة يفتح المجال ام وهو
   .حالات أخرى

  

                                         

في  المحافظة على السلمأية علاقة بين القضاء الجنائي و ، "مجلس الأمنالمحكمة الجنائية الدولية و "، احمد إدريس - 1
كادمية الدراسات العليا، طرابلس، ليبيا، أوأفاق المستقبل،  -الواقع- المحكمة الجنائية الدولية الطموح: ، مداخلة في ندوة"العالم
  .03. ، ص2007

للنشر و التوزيع، عمان،  جلسدار  ،الأولىالطبعة  الدولية، المحكمة الجنائية الدولية والجرائم بو غزلة،أخالد حسن  - 2
  .334. ، ص2010
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  :لمبحث الثانيا

  تأثير الاعتبارات السياسية داخل مجلس الأمن في إعمال سلطته في الإحالة 

حق الفيتو على تتميز بميزتي العضوية الدائمة و  أثرت الاعتبارات السياسية التي
طته كذا على ممارسته لسلفي أدائه لمهامه في حفظ السلم والأمن الدوليين، و  المجلس

ساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يتضح هذا التأثير النظام الأالممنوحة له بموجب الميثاق و 
امتناعه عن إحالة حالات ، و )المطلب الأول(ة قضية دارفور في تأخره في اتخاذ قرار إحال

  ). المطلب الثاني(مماثلة لقضية دارفور 

  :المطلب الأول

  منها انسحابهإلى المحكمة الجنائية الدولية و  تأخر مجلس الأمن في إحالة قضية دارفور

هذا بعد و  )2005(1593 رقم قام مجلس الأمن بإحالة قضية دارفور بموجب القرار
الوقت المناسب  ، مما يبين تأخره في اتخاذ مثل هذا القرار في2004اتصاله بالقضية سنة 

استمرار في تعامله المباشر مع القضية بانسحابه عن التعامل مع المحكمة ، و )الفرع الأول(
  ). الفرع الثاني(في شان القضية بعد إحالتها إليها 

  :الفرع الأول

  )2005(1593كيفية تعامل مجلس الأمن مع قضية دارفور في قراراته قبل  قراره رقم 

التي قة الساحل الإفريقي و تي ضربت منطتعود خلفية النزاع إلى التغيرات البيئية ال
الموارد المائية، أدت إلى زيادة توتر الأوضاع بين ت إلى انحصار نطاق مناطق الرعي و أد

أمام تنافس حاد بين القبائل الأساسية منها للسيطرة على هذه الموارد أدى ، و )1(القبائل هذه
  . إلى تطور الوضع إلى نزاع مسلح بينها

                                         

القبائل العربية في دارفور هي قبائل متنقلة تمارس الرعي، أما القبائل الإفريقية هي قبائل مستقرة تمارس الزراعة،  -  1
ريقية، خاصة أمام تزايد الجفاف فعندما يحاول الرعاة اللجوء إلى المناطق الزراعية فتضطر للمواجهة من طرف القبائل الإف

تقرير لجنة : نظرأ. لكن في الأخير كانت هذه الخلافات تحسم عن طريق زعماء العشائر للطرفينوالتصحر في المنطقة، و 
  .25-24. ، ص42-41الفقرتين  2005-1564التحقيق الدولية المنشاة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 
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حقيقة تتمثل  )1(رتصاعد واشتداد النزاع في إقليم دارفو  غير أن العوامل التي أدت إلى
في وفرة السلاح بين أيدي القبائل، خاصة كون هذه المنطقة تعد مسرحا للعديد من العمليات 
القتالية الدائرة في الدول المجاورة، حيث كان يجري فيها النزاع الليبي الشادي، إضافة إلى 

الأمريكية في الثروات  كذا المطامع الغربيةلوسطى و رار الذي تشهده إفريقيا اعدم الاستق
  .   )2(المعدنية في السودانالنفطية و 

 1990أهم عامل في قيام نزاع دارفور ظهور حركات التمرد جنوب السودان سنة 
 الصراع يأخذ بعدهاأ بد التنمية، فمن هناكومة السودان نصيبها من الثروة و تطالب ح

من لقمع حركة المعارضة الحكومة السودانية بتأسيس ضباط أ تصدت لهلسياسي والعرقي، و ا
  .)3(أطلق عليهم الجنجويد

الثانية أسسها التمرد الأولى باسم حركة تحرير و نشأة حركتا  2000في سنة 
تتهم السلطات ت هذه الحركات تشن هجمات عنيفة و بدأ 2003إسلاميون، حيث في سنة 

السودانية بممارسة التطهير العرقي عبر ميلشيات الجنجويد التي استعانت بها الحكومة لقمع 
  . )4(التمرد

                                         

قبيلة،  100التي تقدر بحوالي السودان من الأقاليم الفقيرة، ويشمل على عدة قبائل و  غربيعتبر إقليم دارفور الذي يقع  - 1
كان دارفور أكثر ى إلى تفجير العديد من الأزمات والنزاعات، و سياسية أدوبفعل الخليط الثقافي والديني ولأسباب اقتصادية و 

للمزيد من التفاصيل حول هذا . أزمة دوليةثة إنسانية و ة متسارعة ليشكل كار الأقاليم تضررا، حيث تفاقم فيه النزاع بصور 
  . 50. ، المرجع السابق، صخلويخالد : الموضوع راجع

 ، دار الثقافة للنشر والتوزيع،القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائية الدوليةعلي محمود المخزومي،  -  2
  .378.، ص2008عمان، 

راجع  تقول أنهم يهاجمون قواتها أيضا،و ، اطعا أية ولاية لها على الجنجويدالسودانية نفيا ق لحكومةا نفت في هذا السياق - 3
  :، على شبكة الانترنت، على الموقع التالي" دارفور والقبائل والجنجويد: "محمد جمال عرفة: حول ذلك

http://www.islamonline.net/ Arabic/politics/ 2004/05/article 03b.shtml. 
التقرير الخامس الذي قدمه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول أنظر  -  4

مكتب المدعي العام، الوثائق الرسمية للمحكمة الجنائية الدولية، ،  )2005(1593الوضع في دارفور عملا بقرار المجلس رقم 
  :وثيقة متوفرة على الموقع الإلكتروني التالي .4. ، ص2006ديسمبر  14نيويورك، 

http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/ 
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بح من فشل كل الجهود المبذولة لحل النزاع أصوأمام تفاقم الأزمة في دارفور و 
إصدار العديد من القرارات حول هذا الشأن، حيث حظي الضروري تدخل مجلس الأمن و 

نساني انتهاكات القانون الدولي الإوبين فيها أعمال العنف و  1546تخاذ اللائحة رقم با
   .1) ( 1547القرار رقم 2005و 2004في فترة ما بين و ، المرتكبة من جميع الأطراف

 ي اتخذه مجلس الأمن متصرفا وفقا للفضل السابعذال ،)2004(1556في قرار رقم  
ع أعمال العنف وانتهاكات إدانته لجميقلقه اتجاه الأزمة و  ر عنعبّ دة، حمن ميثاق الأمم المت

ائم المرتكبة من القانون الدولي الإنساني المرتكبة من الأطراف خاصة الجر حقوق الإنسان و 
إلى تحمل الحكومة السودانية المسؤولية الرئيسية عن احتراز حقوق قبل الجنجويد، و 

 .)2(الإنسان

حظرا على بيع السلاح أو أي مواد  1556حة كما فرض المجلس بموجب هذه اللائ
جميع الأفراد العاملين في ولايات دارفور لى جميع الكيانات غير الحكومية و ذات صلة إ

 . الثلاث

التي  )2004( 1564اصدر مجلس الأمن اللائحة رقم  2004سبتمبر  18بتاريخ    
الخروقات المستمرة لقواعد ذلك أمام جديدة لتقصي الحقائق في دارفور و بموجبها لجنة  أنشأ

كذلك لعدم وفاء الحكومة السودانية ساني وحقوق الإنسان في دارفور و القانون الدولي الإن
 .)3()2004(1556 لالتزاماتها الواردة في القرار رقم

                                         

 :وثيقة رقم، )2004(1547نظر القرار رقم أ -  1

S/RES/1547 (2004) du 11 Juillet 2004. 
 :الوثيقة رقم، )2004( 1556أنظر القرار رقم  -  2

S/RES/1556 (2004) du 30 Juin 2004. 
صوتا، امتنعت كل من الجزائر والصين،  11هذا القرار هو مشروع أمريكي اعتمد من طرف مجلس الأمن بأغلبية  - 3

 1564القرار رقم  أنظر. ، وبموجبه أنشئت لجنة تقصي الحقائق حول الجرائم التي وقعت في دارفورروسياباكستان و 
  :إنشاء  لجنة جديدة لتقصي الحقائق في دارفور الوثيقة رقم والمتضمن  2004سبتمبر  18در بتاريخ اصال) 2004(

S/RES/1564 (2004) du 18 Septembre 2004. 
 لتوزيع،انشر و ، أتراك للأزمة السودان الداخلية و القانون الدولي المعاصرالخير،  أبومصطفى : راجع حول هذا الموضوع

 .292.ص، 2005، القاهرة
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بناءا على ذلك أنشأت على وجه السرعة لجنة تحقيق دولية، حيث توصلت اللجنة إلى 
كابهم لجرائم حرب ضد الإنسانية وذلك الجنجويد بارتحكومة السودانية و اتهام مسؤولين في ال

  . )1(التشريد الشعب و عن طريق الاغتصاب وقتل المدنيين و 

إرادة لا ة السودانية ليست لها لا وسائل و استبعدت اللجنة أن المؤسسات القضائي
لمعالجة الأزمة غير كافية ودان أن الإجراءات التي اتخذها السلمراجعة الوضع في دارفور و 

 . تعطي انطباعا بان المسؤولين عن الانتهاكات يتمتعون بحصانة مؤكدةو 

أوصت اللجنة في الأخير أن يحيل مجلس الأمن الحالة في دارفور إلى المحكمة 
 . )2(في فقرتها الثانية من نظام روما الأساسي  (13)الجنائية الدولية وفقا للمادة 

بموجب الفصل  )2005(1593فعلا أحيل المجلس الوضع في دارفور بقرار رقم 
 . )3(الإفريقية لوضع حد لنزاع دارفورالسابع وذلك نتيجة فشل الجهود العربية و 

مجلس الأمن على ارض  حالة يقوم بها ما سبق أن قضية دارفور تعتبر أولنلاحظ م
مر بها سرعة بل كان على عدة مراحل الواقع، إلا أن قرار الإحالة هذا لم يصدر على وجه ال

لدولية، هذا ما يبين بل صدور قرار يقضي بإحالة القضية إلى المحكمة الجنائية اق المجلس
ى إلى اع في دارفور مما أدعجز مجلس الأمن في الوصول إلى حل سريع للنز لنا تماطل و 

  .تفاقمه

ى القرار تبنّ بن المسالة الليبية شأبقام نظرا للإنتقادات التي تعرّض إليها مجلس الأمن، 
كان التصويت عليه بالإجماع، حيث رفض بشكل و على وجه السرعة،  )2011(1970رقم 

العنف ضد السكان المدنيين، فأحال هذا القرار الوضع لا لبس فيه التحريض على العداء و 

                                         

ر في رسالة ماجستي الاعتبارات السياسية في مجلس الأمن وأثرها على المحكمة الجنائية الدولية ،سعدية ارزقي،  -  1
  .150. ص ،2011تيزي وزو، جامعة مولود معمري، لقانون العام،ا

 .يضا بإنشاء لجنة لتعويض الضحاياأوصت اللجنة أ -  2

Voir, C.P.I, Rapport de la Commission internationale d’enquête au Darfour : Doc. S/2005/60, du 1er février 2005, 
les publications officielles de la Cour pénale internationale, par. 570- 591- 603, par. 772.. Document disponible 
sur le site : http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N96/239/25/PDF/N9623925.pdf?OpenElem   

 .154. سعدية ارزقي، المرجع السابق، ص - 3
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 1970 رقم يمثل قرارست طرفا في نظام روما الأساسي، و هي دولة ليو  )1(ليبيافي 
حالة إلى المحكمة الجنائية الدولية على  الأمن مجلسالتي يحيل فيها  المرة الأولى )2011(

وقت كبير، حيث  فيه الذي استغرقإحالته للوضع في دارفور عة على خلاف وجه السر 
مذكرات اعتقال ضد معمر القذافي بالمحكمة الجنائية الدولية  صدرت الدائرة التمهيدية الأولى

  .دون الاعتداء بالحصانة الدولية عبد االله السنوسي،افي و وسيف الإسلام القذ

 :الفرع الثاني

  انسحاب مجلس الأمن بعد إحالة قضية دارفور

إلى العديد من الانتقادات والمعارضات من طرف  )2005(1593تعرض القرار 
س، التي اقترحت العديد من البدائل على المجل، و بالأخص المعارضة الأمريكيةالدول و 

لمتحدة تكون إرادة هذه المحكمة منصفة بين الأمم اكإنشاء محكمة خاصة بالسودان و 
  .الاتحاد الإفريقيو 

وصفتها على أنها تخدم مصالح لاقتراحات من طرف أغلبية الدول و انتقدت هذه ا
لمتحدة الأمريكية عن ت هذه الانتقادات إلى تراجع الولايات اأمريكية ذاتية بحتة، أد

لم تتوقف هذه الأخيرة عن معارضتها لقرار إحالة مجلس الأمن للوضع في ، اقتراحاتها
دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، بل حاولت عمليا أن يتبنى المجلس قرارات تخدم 

  . )2(مصالحها

هذا بالتمعن فى ، و )2005(1593بالفعل ما حدث باعتماد المجلس للائحة رقم    
القرار نجده يتضمن العديد من التنازلات لصالح الولايات المتحدة الأمريكية، حيث جاء في 

تها على المجلس، هذا ما تبرره الفقرة السادسة من القرار السالف ملبيا لمطالبها أملمجمله 

                                         

، 2011بشان الوضع القائم في ليبيا منذ فيفري  2011فيفري  26الصادر بتاريخ ) 2011( 1970القرار رقم  نظرأ -  1
  : الوثيقة رقم

S/RES/1970(2011) Du 26 Février 2011. 

  :مجلس الأمن يحيل الوضع في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية في: للمزيد من التفاصيل راجع

www. Coalitionfortheicc.org /ar 
  .63-62. ، المرجع السابق، صخالد خلوي -  2
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صة إفلات المجرمين غير السودانيين من المحاكمة حتى لو كانوا حيث نتجت فر  )1(الذكر
من النظام الأساسي  )16(المساهمين في تلك الفضائح، هذا حسب ما جاء به نص المادة 

  . )2(للمحكمة الجنائية الدولية

، كما يتضح التنازل يشاءونالأمر الذي يسمح للآخرين غير السودانيين أن يفعلوا ما 
 التفحص في الفقرة الثانية من المادةتحدة الأمريكية من خلال التمعن و الم لصالح الولايات

  .)3(من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية )98(

الولايات المتحدة الأمريكية  نّ المذكورة أعلاه أمن خلال ما تنص عليه المادة يتضح 
للمحكمة  أحكام النظام الأساسيالالتفات على المادة للمناورة و هذه غلال استتحاول دائما 

، تمتنع فيها فيه من خلال عقد اتفاقيات ثنائية مع الدول الأطرافوذلك ، الجنائية الدولية
  .)4(إلى المحكمةهذه الدولة عن تسليم رعايا بموجب هذه الإتفاقيات 

                                         

إخضاع مواطني أي دولة من الدول المساهمة من : "على ما يلي) 2005(1593الفقرة السادسة من القرار رقم  تنص -  1
خارج السودان لا تكون طرفا من نظام روما الأساسي، أو مسؤوليتها أو أفرادها الحاليين أو السابقين أو الامتناع عن 

ها الاتحاد الإفريقي أو فيما يتصل بهذه العمليات، ما لم تتناول تلك ارتكابه من أعمال نتيجة للعمليات التي أنشاها أو أذن ل
  ."واضحا الدولة المساهمة عن هذه الولاية الحصرية تناولا

لا يجوز البدا أو المضي في تحقيق أو مقاضاة ": من النظام الأساسي المحكمة الجنائية الدولية )16( نص المادةت -  2
اثني عشر شهرا بناءا على طلب من مجلس الأمن إلى المحكمة بهذا المعنى يتضمنه بموجب هذا النظام الأساسي لمدة 

لا يجوز للمجلس تجديد هذا الطلب بالشروط لسابع من ميثاق الأمم المتحدة، و قرار يصدر عن المجلس بموجب الفصل ا
  ."ذاتها

لا يجوز للمحكمة أن توجه طلب ": الدولية النظام الأساسي للمحكمة الجنائيةمن  )98(المادة من  الفقرة الثانيةتنص  -  3
تقديم يتطلب من الدولة الموجهة إليها الطلب أن تتصرف على نحو لا يتفق مع التزاماتها بموجب اتفاقات دولية تقتضي 
موافقة الدولة المرسلة كشرط لتقديم شخص تابع لتلك الدولة إلى المحكمة، ما لم يكن بوسع المحكمة أن تحصل على تعاون 

  ."الدولة المرسلة لإعطاء موافقتها على التقديم

    .71- 70. براء منذر كمال عبد اللطيف، المرجع السابق، ص: راجع حول هذا الموضوع -  4

H. Ascension, R. Maison, « L’activité des juridictions pénales internationales(2005) », Annuaire Français de 
Droit International, Vol. 51, N° 1, 2005, p. 241. 
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ما ) السودان(الوضع في دارفور إحالة القرار المتضمن يستبعد إضافة إلى ذلك، 
حيث قرّر فيها  ،)1(من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية   (115)المادةعليه  تنص

في تنفقه من أموال في أية مسؤولية اتجاه المحكمة الجنائية الدولية تحمّل عدم مجلس الأمن 
ون الدور البالغ الأهمية الذي يلعبه الجانب المالي في القان، وهذا بالرغم من )2(هذه القضية

  .نائيالج

فيما الناتجة عن التحقيق والمتابعات النفقات المالية و التكاليف مجلس الأمن  جعل
في النظام الأساسي للمحكمة، طراف دول الأالتتحملها في قضية دارفور يتصل بالإحالة 

دون أن تتحمل منظمة الأمم المتحدة هذه  هاالدول التي ترغب في المساهمة بتمويلكذا و 
  .الأعباء

 1593القرار رقم الفقرة الثانية من ر مجلس الأمن في قرّ وفي هذا الإطار، 

الحكومة السودانية على حصر الإلتزام بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية  )2005(
حيث تلتزم ، غير الأطراف دون غيرها من الدول الأطراف التي لها علاقة بالنزاعجميع و 
، ذلك )3(تقديم كل المساعدات الضروريةالجنائية الدولية و م مع المحكمة التعاون التاب

  .)4(للمحكمة من النظام الأساسي )87(المادة  الفقرة الخامسة من إلى بالاستناد

                                         

تغطي نفقات المحكمة و جمعية الدول الأطراف، ": النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية من) 115(تنص المادة  - 1
: بما في ذلك مكتبها و هيئاتها الفرعية المحددة في الميزانية التي تقررها جمعية الدول الأطراف من المصادر التالية

الأموال المقدمة من الأمم المتحدة رهنا بموافقة الجمعية العامة، خاصة فما يتصل المقررة لدول الأعضاء؛ و شتراكات الا
  ."بالنفقات المتكبدة نتيجة للإحالات من مجلس الأمن

  .)2005( 1593س الأمن رقم قرار مجلمن نظر الفقرة الخامسة أ -  2

ارفور جميع أطراف الصراع الأخرى في دأن تتعاون حكومة السودان و : انيةفي فقرته الث )2005( 1593يقرر القرار رقم  - 3
أن تقدم إليهما كل ما يلزم من مساعدة، عملا بهذا القرار إذ يدرك أن الدول غير تعاونا كاملا مع المحكمة والمدعي العام و 

حيث جميع الدول والمنضمات نظام الأساسي، بالأطراف في نظام روما الأساسي لا يقع عليهما أي التزام بموجب ال
  .الدولية الأخرى على أن تتعاون تعاونا كاملاالإقليمية و 

  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية )87(أنظر الفقرة الخامسة من المادة  -  4
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وفي حالة عدم إلتزام أحد الأطراف بالتعاون تقوم المحكمة الجنائية الدولية بإخطار 
بعد وهو ما وقع ، )1(المذكورة أعلاه المادةالفقرة السابعة من مجلس الأمن، وهو ما تقرّره 

الحكومة  ذااتخأي بعد إصدار المدعي العام أمر بالقبض في حق الرئيس السوداني، 
  .)2(بعدم التعاون مع المحكمة السودانية قرار

واسعة في صلاحيات الأمن لمجلس المادة المذكورة أعلاه منحت في هذا الإطار، 
ن ميثاق الأمم عبالتزاماتها الناشئة الممتنعة عن التعاون  ر فيه هذه الدولإصدار قرار يذكّ 

  .والنظام الأساسي للمحكمة المتحدة

لفصل السابع القمعية الواردة في اتدابير قرار مجلس الأمن إتّخاذ التضمن يمكن أن ي
كتفى بإصدار ، وهو ما لم يقوم به بعد إحالة قضية دارفور، حيث إميثاق الأمم المتحدة من

  .لا يتضمن أيّة تدابير قمعية ملزمة )3(بالأغلبية 2008جوان  16سي بتاريخ بيان رئا

إجراءات حاسمة أو  ةأيلم يتّخذ حيث ، ي قام به مجلس الأمن أمرا منتظرايعد الأمر الذ
من ميثاق الأمم لفصل السابع لما ينص عليه اعقوبات اقتصادية أو تدخل عسكري وفقا 

م بإمكانه، على غرار روسيا والصين، حلفاء السودانكون د، ويعود سبب ذلك إلى المتح
  .هذا الشأن فيإلغاء أي قرار 

                                         

 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية )87(من المادة  أنظر الفقرة السابعة - 1

تكريس بعض مظاهر التعاون مع المحكمة، إلا إن لسودانية بتقديم بعض التسهيلات و الأمر أبدت الحكومة ا في بادئ -  2
يدة ، أثارت ردود فعل شد"عمر البشير"بعد إصدار المدعي العام أمام الدائرة التمهيدية أمر بالقبض ضد الرئيس السوداني 

دفعها بعدم اختصاص المحكمة قرار بعدم التعاون مع المحكمة و  اتخاذهامن جانب الحكومة السودانية وأدى إلى تعنتها و 
عمر محمود سليمان المخزومي، اختصاص المحكمة الجنائية الدولية  :نقلا عن. على الدول الأطراف في النظام الأساسي

  . 438. ، ص2005بمحاكة مجرمي الحرب رسالة الدكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 

علما بالإحاطة التي تقدم بها المدعي العام للمحكمة الجنائية ": جاء في البيان الرسمي لرئاسة مجلس الأمن ما يلي - 3
جميع أطراف بموجب تعاون حكومة السودان و ... .و يشير إلى ما قرره بموجب الفصل السابع من الميثاق.... الدولية 

تقدم إليها جميع كل ما يلزم من جنائية الدولية والمدعي العام، و ة الالصراع الأخرى في دارفور تعاونا كاملا مع المحكم
  ."مشددا في الوقت نفسه على مبدأ التكامل.... مساعدة 

Voir, ONU, La déclaration du Conseil de Sécurité sur le Darfour, Document SC/9272 du 11 mars 2008. 
Déclaration Disponible sur le site : http://www.un.org/News/fr-press/docs/2008/SC9272.doc.htm 
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هذا ما يظهر لنا عجز مجلس الأمن من اتخاذ قرارات حاسمة، في العديد من 
انسحابه عن يتضح جليا في تراجعه و ة الدول الدائمة العضوية عليه، و المناسبات بسبب سيطر 

  . قضية دارفور بمجرد إحالته للقضية إلى المحكمة الجنائية الدولية

  :المطلب الثاني 

  امتناع مجلس الأمن عن إحالة حالات مماثلة لقضية دارفور إلى المحكمة

لقضايا في أعماله كقضية فلسطين لم يتمكن مجلس الأمن من إدراج العديد من ا
  . قضية سوريا، هذا راجع إلى فشل الدول الأعضاء الدائمين من اتخاذ قرارات بشأنهاو 

استعمل خلالها لسلطته الواردة في الفصل ك قضايا تطرق إليها مجلس الأمن و لكن هنا
لجنائية، دون السابع من الميثاق، لسبب تضمنها لجرائم دولية تدخل في اختصاص المحكمة ا

الفرع (قضية الكونغو الديمقراطية ، و )الفرع الأول(ة الكوت ديفوار ضيهي قأن يحيلها إليها، و 
  ). الثاني

  :الفرع الأول

  قضية الكوت ديفوار

ين الشمال تعود الأزمة في جوهرها في الكوت ديفوار إلى وجود نزاع تاريخي عرقي ب
لسلطة، بحيث المنتج للثورة و الجنوب ذي الغالبية المسيحية المتحكم باذي الغالبية المسلحة و 

قي، وعدم السيطرة تعاني الدول من وجود القوة المؤسسة اللازمة للتغلب على الانقسام العر 
ية قد المجتمع الدولي، كما أن الديمقراطا و الشرعية من مكانهوجود الدعم و على الأراضي و 

  . اتسعت بشكل كبير في نطاق السياسة العرقيةرسخت الاختلافات العرقية و 

نظم الرئيس الايفواري منتدى للمصالحة الوطنية لمعالجته للمشاكل  2002في أكتوبر 
  . )1(تسوية جملة من الخلافات ت إلى استقطاب الشعب الايفواري و التي أد

                                         

  :الإلكتروني التاليوردت هذه المعلومة في المقال الصحفي المتوفر على الموقع  -  1

 www.arrassid.com /index.php/main/index/33/79/contents. 
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خارج البلاد من ت رغم المفاوضات المختلفة داخل و الضغوطااستمرت التدخلات و 
انه استجابة لأعمال العنف والأحداث الدامية غير  إلاّ  اجل الوصول إلى اتفاقية للسلام،

الجرائم ضد الإنسانية التي شاهدتها الكوت ديفوار عقب الانتخابات الرئاسية المنقطعة و 
  .)1(الحسن وتارا لرئيس السابق لوران غباغبو و المتنازع عليها بين ا

كمة الجنائية قامت دولة الكوت ديفوار برئاسة الحسن وتارا بإحالة القضية إلى المح
الدولية رغم كون الكوت ديفوار ليست طرفا في نظام روما الأساسي إلا أنها أعلنت قبولها 

من النظام الأساسي  )12(لمادةمن ا  اص المحكمة الجنائية الدولية وفق للفقرة الثالثةلاختص
  . )2( للمحكمة

لية على معاقبة الدو إلى ثقتها بالمحكمة الجنائية كوت ديفوار أشارت  إضافة إلى ذلك،
لب المدعي العام من الدائرة ط 2011جوان  23 بتاريخمرتكبي الجرائم وإنصاف الضحايا، و 

  .)3(في الحالة في الكوت ديفوار من تلقاء نفسه ية الإذن بالتحقيقالتمهيد

  :الفرع الثاني

  قضية الكونغو الديمقراطية

عندما أمر رئيس  1995يعود تاريخ نشوب النزاع في الكونغو الديمقراطية إلى أوت 
حدوث عدة حالات القوات الرواندية بالخروج من بلده مما أدى إلى  "لورنت كابيلا"الكونغو 

سرعان ما تطور كة ترمي إلى الإطاحة بالحكومة، و تفاقمت لتصبح حر تمرد في الجيش، و 

                                         

طوير الحق في المحاكمة العادلة توسف ، تحولات العدالة الجنائية ودورها في حماية  و مولود ولد ي: راجع حول ذلك - 1
  .181 .، ص2012المنصفة، مذكرة ماجستير في القانون العام،  كلية الحقوق، جامعة تيزي وزو، و 

إذا كان قبول دولة غير طرف في : "الجنائية الدوليةمن النظام الأساسي للمحكمة ) 12(المادة  من فقرة الثالثةتنص ال -  2
التي تصبح طرفا في هذا النظام الأساسي تقبل بذلك هذا النظام الأساسي لازما بموجب الفقرة الثانية أجاز  الدولة 

اختصاص المحكمة فيما يتعلق بالجرائم المشار إليها في المادة لتلك الدولة بموجب إعلان يودع لدى مسجل المحكمة، أن 
تأخير أو  تقبل ممارسة المحكمة اختصاصها فيما يتعلق بالجريمة قيد البحث، و تتعاون الدولة القابلة مع المحكمة دون أي

  ."استثناء وفقا للباب التاسع

3-  Voir, Mandat d’arrêt émis par la Chambre Préliminaire III, Délivré sous scelles du 23 Novembre 2011. Doc. : 

ICC-02/11-01/11 Préliminaire /  le Procureur C . Laurent Koudou Gbagbo.                                     
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أوغندا للمتمردين بدعوى قلق على امن لك بدعم كل من رواندا و وذالنزاع ليصبح إقليميا 
  .  الحدود
، إلا أن الثلاث على اتفاق وقف إطلاق الناتم التوقيع بين هذه البلدان  1999في سنة  

ظلت هذه المناطق  دى إلى تفاقم الأوضاع في الكونغو،هذا الاتفاق لم يلتزموا به مما أ
هاكات للقانون الدولي الإنساني استمرت كل أنواع الانتالمسلحة و  خاضعة لسيطرة الجماعات

 .)1(لم يحرك مجلس الأمن ساكنا لتصدي لهذه الخروقات و 

ى إلى المتاخمين أدالسياسية في كل من إقليمي كيفو و أمام تفاقم الأوضاع العسكرية و  
والحكومة الكونغولية،  تمردينبالتالي حدوث مواجهات عنيفة بين المتعطيل العملية الاتفاقية و 

 2004في سنة مجازر في حق الشعب الكونغولي، و  أسفر على عدةوتصاعد التوتر و 
عقدت اتفاقا امنيا يسري بإنشاء لجنة للتصدي للقضايا اجتمعت هذه الدول الثلاث مجددا و 

الأمنية المشتركة، لكن لم يكن دور هذه اللجنة فعال بل جاء بالفشل نظرا لعدم الثقة بين 
  . الدول

المتحدة تسعى جاهدة لفرض السلم ظلت قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة الأمم 
الهدنة في الكونغو إلا انه رغم هذه المساعي لاسترجاع الأمن في شرق البلاد يبقى الوضع و 

للقانون الدولي  خروقاتانتهاكات و صلة ارتكاب الجرائم و مصدرا للقلق الشديد ذلك جراء موا
  . )2(الإنساني ولحقوق الإنسان في المنطقة 

الحكومة  التزاممرتكبة و قام رئيس جمهورية الكونغو بإحالة الوضع ال 2004ففي مارس 
أعلن المدعي العام قراره بفتح التحقيقات بعد تأكده من وقوع بالتعاون مع المحكمة، و 

 ضدخطوة في تقدم العدالة الدولية و  أهمانتهاكات في الكونغو، حيث يعتبر هذا التحقيق 
 . المسؤولينالحصان التي يتمسك بها القادة و 

                                         

كلية  ،رسالة ماجستير في القانون الدولي ،المحكمة الجنائية الدولية في مكافحة الجرائم الدوليةر دو ،صفيان براهيمي  -  1
  .41. ص ،2011 ،جامعة تيزي وزو ،الحقوق

. عمر محمود سليمان المخزومي، اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بمحاكة مجرمي الحرب، المرجع السابق، ص -  2
443 -444.  
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الكونغو وباشرت فيها بالتعاون بين المحكمة و  وقع على هذا الاتفاق 2004وفي 
اصدر المدعي العام ولية التحقيقات ضد جرائم الحرب والإنسانية، و المحكمة الجنائية الد
ؤولين دون أن يعتد بالحصانات الدولية، هذا ما يبين لنا نجاح برز المسأمذكرات توقيف ضد 

  . )1(المحكمة الجنائية الدولية في توقيع المسؤولية الجنائية الفردية 

 

                                         

  .44- 43. صفيان براهيمي ، المرجع السابق، ص -  1
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   :الثانيالفصل 

 عمالإبللمحكمة الجنائية الدولية  الأمنجهة مجلس امو 

  أمامهاالمتابعات التحقيقات و  سلطته في تجميد
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سلطات يواجه بها  الأمنللمحكمة الجنائية الدولية لمجلس  الأساسيل النظام خوّ 

  .المتابعاتن اتخاذ قرار بتجميد التحقيقات و ذلك بتجميد نشاطها عالمحكمة و 

)1()16(المادة تعتبر 
مجلس  للاستعمالالقانوني  الإطارللمحكمة  الأساسيمن النظام  

  ). الأولالمبحث ( المتابعات لسلطته في تجميد التحقيقات و  الأمن

، يمكن اتخذ عدة قراراتلة له بموجبها و السلطة المخو  الأمناستخدم مجلس تطبيقا لهذه المادة، 

  ).المبحث الثاني(للمحكمة  الأساسيالنظام  للأحكامتعسفية نظرا لعدم مطابقتها  بأنهااعتبارها 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

  

  

  

  

                                         

  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) 16(أنظر المادة  -  1
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  :الأولالمبحث 

  المحكمة الجنائية الدولية أمام المقاضاةأو  التحقيق إرجاءفي  الأمنسلطة مجلس 

قاش المتابعات محل نو بسلطة تجميد التحقيقات  الأمنكانت مسألة الاعتراف لمجلس 

 الأساسي النظاممن  )16(فاق على وضع المادة ، حيث تم الاتّ بين وفود الدول المشاركةحاد 

الاعتبارات  تأثيرهو ما يدل على المجلس، و  فيالدائمين  الأعضاءمن الدول  بإلحاحللمحكمة 

  ) . الأولالمطلب ( السياسية في تكريس هذه المادة 

فقت الدول المشاركة في ، اتّ أعلاه استجابة لطلبات الدول المعارضة للمادة المذكورة

عند ممارسته لهذه السلطة، وهي قيود هامة  الأمنالمؤتمر على وضع شروط على مجلس 

  .)المطلب الثاني( في استخدامها  لتفادي تعسف المجلس

  :الأولالمطلب 

  السياسية في تكريس سلطة التجميد الاعتبارات تأثير

للمحكمة  الأساسيمن النظام  )16(الاعتبارات السياسية في تكريس المادة  تأثير يظهر

، بررت الدول ) الأولالفرع ( وضعها خلال مؤتمر روما  ظروفالجنائية الدولية من خلال 

للمحكمة  الأساسيالنظام  أحكامهذه المادة ضمن  إدراج الأمنالدائمين في مجلس  الأعضاء

 ).الفرع الثاني ( لدوافع سياسية مرتبطة بمهام هذا المجلس 

  :الأولالفرع 

 للمحكمة الجنائية الدولية الأساسين النظام م) 16(وف وضع المادة ظر 

سلطة تعليق عمل الأمن ة منح مجلس خلاف ما بين ممثلي الدول حول مسأليعتبر ال

أن تنازع في هذا الشّ ، و الإحالةد صرامة من الجدل حول سلطته في اشّ الجنائية الدولية المحكمة 

  .رأيان

في  هعمل إعاقة هابإمكان، كون المحكمة الإرجاءمنح المجلس سلطة  ليؤيد الرأي الأوّ 

 هاأنّ بشدة هذه الفكرة بحجية  أخرىدول تعارض الدوليين، و  الأمنلم و مهامه في حفظ السّ القيام ب
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تسييس  هو ما يؤدي إلىو ، )1(جهاز سياسي إلىيئة قضائية دولية ه إخضاعمن غير المعقول 

قيدا خطيرا على اختصاص يكون  )3(أو الملاحقة التأجيلفمنح المجلس سلطة طلب  )2(المحكمة

هذا القيد بمثابة فشل ،و )4(تعليق دورها في التحقيقنشاطها و  فشلالمساهمة في المحكمة و 

   .)5(مستقلةمحكمة قوية و  إنشاءبالنسبة للدول في 

مؤتمر روما في هذه الثغرة وطالبت  أثناءالعديد من وفود دول العالم  أشارت في هذا الإطار

  .)7(اسبانيامندوبي ايطاليا و  دهأكّ و   )6(إليه المندوب الأردني أشارلمعالجتها، هذا ما 

مساس صارخ بالمادة  أنهامن قبل العديد من الباحثين على  الإمكانيةهذه اعتبرت 

من العهد الدولي الخاص بالحقوق  )14(المادة و  )8(الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلانمن  )10(

                                         

1- Dulac Elodie, Le rôle du Conseil de Sécurité dans la procédure devant la cour pénale internationale, mémoire de 
DEA, droit international et organisation internationale, université paris II, 1999, p .68.  

م، كلية الدولي العا القانونة لنيل شهادة ماجستير في ، مذكر دولي، علاقة مجلس الأمن بالقضاء الجنائي الايلالفايزة  -2
 .133.، ص 2012الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمرى، تيزى وزو، 

، 2006، بيروت، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، لية نحو العدالة الدوليةدو المحكمة الجنائية ال قيدا نجيب حمد، -3

 .170.ص

، 2009، بيروت، الحلبي، منشورات ، الطبعة الأولىالدولية و تطور القانون الدولي الجنائيالمحكمة الجنائية ، عيتانيزياد  -4
  .438.ص 

، المسؤولية الجنائية الدولية عن جرائم الحرب في نظام المحكمة الجنائية الدولية، مذكرة  لنيل شهادة ةفريزة بن سعدي -5

 .166.، ص 2012، ، تيزى وزووالعلوم السياسية، جامعة مولود معمرىماجستير في القانون الدولي العام، كلية الحقوق  

أشار المندوب طالبت بمعالجتها وتلافيها، حيث ا إلى هذه الثغرة، و أشارت العديد من وفود الدول أثناء مناقشات مؤتمر روم -6
انه لا ينبغي  اشهرا، مؤكد 12طول إلى ب تعليق تحقيق لفترة تلا يفهم لماذا يحتاج مجلس الأمن إلى أن يطل :الأردني إلى انه 

ضوء المحكمة  القانون الدولي الإنساني فيالمخزومي،  سليمان عمر: نقلا عنأن تصبح المحكمة مجرد ذيل تابع للمجلس، 
 .361. ، المرجع السابقالجنائية الدولية

المحكمة إلى اجل غير مسمى وكما كي لا يعطل اختصاص لدت كل من ايطاليا واسبانيا على ضرورة توفير ضمانات أكّ  -7

دابير المناسبة للاحتفاظ بالأدلة وبأي يجوز بتحديد فترة التعليق ولكن بشرط وجود اجل زمني وينبغي للمحكمة أن تتخذ جميع التّ 
 .362-361.ص ، ، المرجع نفسهسليمان المخزوميعمر  :نقلا عنتدابير احتياطية أخرى من اجل العدالة، 

 . من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان) 10(نظر المادة أ -8
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المتعلقة باستقلالية  الأساسيمن نظام روما  )4(تناقض واضح مع المادة و  )1(السياسيةالمدنية و 

 .)2(القضاة عموما

ضرورة حفظ مدة  إلىالعديد من الاقتراحات تدعوا  المناقشاتقدمت خلال هذه 

التي ترفض برى الدائمة العضوية في المجلس و الدول الك بإرادةاصطدمت  أنها إلا )3(التأجيل

من الضروري  بأنهوا هذه الصلاحية المتمثلة بسلطة المجلس بتعطيل المحكمة برر ، و قيد أي

  .)4(الالتزام بهامعاهدة روما و  إلى للانضمامالفرصة لكافة الدول  إتاحة

تضارب  إلىهذه الاقتراحات ستؤدي بالفعل  أنّ  إلى الأمريكيةمندوب الولايات المتحدة  أشار

تلغي حق الفيتو متى كانت سلطة مجلس  أنمن شانها المتحدة، و  الأممنصوص ميثاق 

 .غير كافية لوقف التحقيق أو المقاضاة في قضية ما سلبية و  الأمن

هذه الفكرة غير مغايرة لاقتراح  إزاءوسيا ، حيث كان موقف ر أخرىدول  أمريكاموقف  دتأيّ 

 . )5(أمريكا

 سالفا، إليهماالمشار  الرأيينباين في المواقف، برز موقف ثالث كحل وسط بين ل التّ ظفي 

يكون وفقا لقواعد  أنلمحكمة يجب الأمن رخصة وقف نشاط اتخويل مجلس  أنيرى 

 .واضحةصريحة و 

 

 

 
                                         

 .من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) 14(ر المادة ظأن -1

 .133.فايزة ايلال، المرجع السابق، ص  -2

 ضوء القانون الدولي الإنساني فيعمر محمود سليمان المخزومي، : لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع راجع  -3

 .362.، ص ، المرجع السابقالجنائية الدولية ةالمحكم

، كلية الحقوق والعلوم الجنائي صابر جرادة عبد القادر، القضاء الجنائي الدولي، رسالة لنيل شهادة دكتوراه في القانون -4
 . 259.، ص2005لقاهرة، ا السياسية، جامعة

 .176.لعبيدي، المرجع السابق، صالأزهر  -5
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يعرف بالحل  تالذي باو  )1(مت به سنغافورةتقدّ ياق يعتبر الاقتراح الذي في هذا السّ 

  .)2(ل مهمة بالنسبة للمفاوضات، حيث يعتبر نقطة تحوّ التوفيقي

 )16(كان مرجع ملائم لوضع المادة ئيل، و لو ضقتراح جاء بتحسين و هذا الا إنالي نجد بالتّ 

 أثناء، حيث يعد كنتيجة ايجابية للتوفيق بين الاتجاهات المتعارضة الأساسيمن نظام روما 

  .)3(مفاوضات مؤتمر روما

 الأساسيروما ام نظ من )16(صياغة المادة  اعتمدت سنغافورة،بناءا على اقتراح 

 أعمالبرره عدة دوافع تقدمت بها الدول خلال الذي ت ،)4(هائيالمشروع النّ  كأساس أصبحتو 

  .المؤتمر

  :الثانيالفرع 

  الدوليةللمحكمة الجنائية  الأساسيمن النظام ) 16(دواعي و ضع المادة 

وفيق كحل وسط في التّ  للمحكمة الجنائية الدولية الأساسي من النظام )16(المادة  أتت

  بين فكرة تحقيقدعامات السلام العالمي و  أهمالتي هي من  الدولية،العدالة  إرساءبين فكرة 

من النظام  )16(المادة  إدراجبب في يعود السّ )5(صعبا الدوليين الذي يعتبر أمراالأمن لم و السّ 

                                         

يجوز البدء أو المضي في تحقيق أو مقاضاة وفقا لهذا النظام الأساسي عندما يوجد مجلس : " هذا الاقتراح ما يلي ورد في -1

يجوز للمجلس الأمن تجديد هذا  بهذا المعنى" إلى المحكمة الأمن متصرفا بموجب الفصل السابع من الميثاق الأمم المتحدة
  : نقلا عن . الطلب بالشروط ذاتها

FREDERICA Dainiotti, La cour pénale Internationale, analyse de cette nouvelle juridiction aux lois Indépendantes, 
et Interdépendantes au sein d’un système de relations Internationales, diplôme des hautes études européennes et 
Internationales, Centre International de formation européen, France, 2005, p. 56. 
2- OTTENHOF Reynald, « L’association internationale de Droit pénal et la création de la CPI : de l’utopie à la 
réalité », Revue Internationale de droit pénal , Edit Eres , 1er et 2ème trimestre , Association Internationale de droit 
pénal, 73ème Année,  2002, p .46. 

 مها الأساسي، اختصاصها التشريعيإنشاء المحكمة، نظا( المحكمة الجنائية الدولية سعيد عبد اللطيف حسن،  -3
 .303. ، ص2004دار النهضة العربية، القاهرة، ،  )ي الدولي الحديث و المعاصرتطبيقات القضاء الجنائو  القضائي،

 .91 .خالد خلوي ، المرجع السابق، ص -4

ولي لحقوق الإنسان، دورها في حماية حقوق الإنسان، مذكرة ماجستير في القانون الد، العدالة الدولية الجنائية و ىسكاكنباية  -5

 .98 .، ص2003، ، جامعة تيزي وزوالإنسان، كلية الحقوق
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تكون المتابعات التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية  أنفي تجنب  للمحكمة الجنائية الأساسي

  .الدوليين الأمنو  ملجهود المجلس في فرض السّ  أمامعائقا 

 أخرىبدائل  أمامكوسيلة لفتح باب  دّ الرخصة تع لهذهمنح المجلس  أنفهناك من يرى 

تمكين المجلس من تسوية المسائل المطروحة القضائية المحكمة جنائية الدولية، و على المتابعة 

الفصل في  أن، خاصة و الأوليليس و  الأخيرالمحكمة الحل  إلىلجوء بحيث يكون الّ  أمامه

  .)1(يا ذات الطابع القانونالمسائل السياسية يختلف تماما عن الفصل في القضا

 إلىالتحقيق أو المتابعة سيؤدي  إجراءاتد بان تعليق يؤكّ  أن الأمنبالتالي يمكن لمجلس 

، حيث يكفي تطبيق السابع من الميثاقالفصل السادس و  أهدافالمساهمة في تحقيق المساعدة و 

لم لتحقيق هذا الغرض، الذي يمكن بموجبه حفظ السّ  الأساسيمن النظام  )16(نص المادة 

  .  )2(الدوليين الأمنو 

من نظام روما  )16(نص المادة  إدراجه هذه الخلفية لا تعتبر الوحيدة في انّ  إلا

يق عمل المحكمة يتعلق في الواقع وراء منح المجلس سلطة تعل الظاهر، فالسبب الأساسي

الاعتبارات السياسية على  تأثيرو  الأمنهيمنة الدول الكبرى الدائمة العضوية في مجلس ب

  .العلاقات الدولية

عن مخاوفها تجاه  الأمنالدول الدائمة العضوية في مجلس  أعربت الإطارفي هذا و 

الشكاوي التعسفية خاصة الدول المشاركة في عمليات حفظ السلام الدولية، فاستجاب النظام 

 أجهزةمحاولته في استعمال و  الأساسيام ظمن الن )16(اوف بوضع المادة خلهذه الم ساسيالأ

  .سياسية كما وضع رقابة سياسية لأغراضقضائية 

 إفلاتكما تعتبر كحصانة لحلفائها و مان لحصانة رعايا الدول الكبرى و الي يعتبر ضبالتّ 

  .)3(المحكمةاختصاص من العقاب في حالة ارتكابهم لجرائم تدخل في 

                                         

، بيروت، منشورات الحلبي، ، الطبعة الأولىالقانونية الدولية عنها، جريمة العدوان و مدى مسؤولية لدراجيزهير اإبراهيم  -1

 .1033. ، ص2005

 .182 .المرجع السابق، ص ،لعبيديالأزهر  -2

 .184 .، صنفسه المرجع -3



 عمال سلطته في تجميد التحقيقات و المتابعات أمامهاإمواجهة مجلس الأمن للمحكمة الجنائية الدولية ب:  الفصل الثاني

   

38 

 

لم يكن بوسعها تعليق  إنى و ول الكبرى الدائمة العضوية حتّ ذلك يمكن للد إلى إضافة

دول  إجبارهي من اجل ذلك و  أخرىتفرض سياسة  هاأنّ  إلانشاط المحكمة الجنائية الدولية، 

  . عاون مع المحكمة مما يسلب فعاليتهاالمتحدة على عدم التّ  الأمم في هيمنة الأعضاء

  :الثانيالمطلب 

  التجميدسلطة  مالإعشروط 

ه لكي ينجح الطلب الصادر انّ  الأساسيمن النظام  )16(ضح من خلال نص المادة يتّ 

من توفر  بدّ المحكمة لا أمام المقاضاةالتحقيق أو و  الإرجاءالمتضمن طلب  الأمنمن مجلس 

وفقا للفصل السابع  الأمنصادر من مجلس  التأجيليكون طلب  أنهي مجموعة من الشروط، و 

عشر شهرا قابلة  اثنيلمدة  التأجيليكون قرار  أن، و )الأولالفرع (الأمم المتحدة من ميثاق 

  ).الفرع الثاني(للتجديد دون تحديد 

  :الأولالفرع 

  الأمم المتحدة ميثاق الفصل السابع من إلىصدور قرار يستند 

هذه  أهمومن التحقيق مرهون بتوافر شروط محددة،  إرجاءفي  الأمنحق مجلس  إن

المتحدة، وهو الفصل الذي  الأممللفصل السابع من ميثاق  طبقا التأجيليصدر قرار  أنالشروط 

الدوليين أو وقوع  الأمنلم و في حالات التهديد السّ  الأمني يتخذها مجلس التّ  الإجراءاتد يحدّ 

  . )1(العدوان أعمالعمل من 

تكون هناك حالة  أنصحيحا يجب  الأمنالصادر عن مجلس  التأجيللكي يكون طلب 

هي الحالات و  العدوان أعمالبه أو وقوع عمل من  الإخلاللم الدولي أو من حالات التهديد بالسّ 

  .)2(المتحدة الأمممن ميثاق  )39(الواردة في المادة 

                                         

1- MOHAMED Zerrouki, La Cour pénale Internationale une œuvre Inachevée, Mémoire de fin d’étude pour 
l’obtenir  un  diplôme  master, en droit politique de développement, faculté de droit, René Descartes , Paris, 2006, p. 
86. 

يسعد و بدحوش ابتسام : من الميثاق راجع ) 39(للمزيد من المعلومات حول مختلف هذه الحالات المذكورة في المادة -  2

  .57-6 .، المرجع السابق ،صأسيا
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و  )41(المادتين  للأحكامدابير وفقا تّ في هذه الحالة ما يجب اتخاذه من ال الأمنر مجلس يقر 

قد وقعت  الأمنتكون هذه الحالة التي كيفها مجلس  أنو  ،)1(الدوليين الأمنلم و لحفظ السّ  )42(

  .فعلا

 الأمنيبقى مجلس و  بعد،على حالة لم تقع  التأجيليكون قرار طلب  أنفلا يمكن 

لأن  الأمن،لم و نتيجة لتهديد السّ و المحاكمة مستقلا في تقريره للحالة التي توقف التحقيق أ

  .)2(له سلطة تقديرية في تحديد هذه الحالات الأمنمجلس 

 في التأجيليكون قرار  أنعلى ضرورة  الأساسيمن النظام  )16(المادة  أيضااشترطت 

وليس في صورة تصريح يصدر عن رئيس مجلس أو  الأمنصورة قرار يصدر من مجلس 

ر ظتؤجل المحكمة الن أنتعبيرا صريحا عن طلب هذا المجلس  التأجيليعبر قرار  أنتوصية، و 

  .)3(أمامهفي قضية معروفة 

تعلق ي الإرجاءقرار  إن ،التصويت الصحيحة للإجراءاتوفقا  التأجيليصدر قرار  أنو 

الخمس أعضاء يكون من بينهم  أعضاءوز على موافقة تسعة ، يلزم أن يحبمسألة موضوعية

من نظام  )27(لمادة من ا الثالثة للفقرة هذا وفقاو  )4(مجلس مجتمعينالالعضوية في  الدائمين

  .  )5( روما الأساسي

                                         

 .187.لعبيدي، المرجع السابق ، ص الأزهر  -  1

 .، ص2001، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، القانون الدولي الجنائيعبد القادر القهوجي،  يعل -2

345. 

، أطروحة لنيل شهادة ة في ظل هيمنة مجلس الأمن الدولي، التحديات الراهنة للمحكمة الجنائية الدوليدحمانىعبد السلام  -3

 .260.، ص2012، وزوي ، تيز يوم السياسية، جامعة مولود معمر ، كلية الحقوق والعلالعام الدولي القانون فيالدكتوراه 

كلية ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، ي في تنفيذ قواعد القانون الدولي، دور مجلس الأمن الدوللعمامرةليندة  -4
 . 135.، ص2012وزو، ي ، تيز يمولود معمر الحقوق، جامعة 

 .النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ) 27(أنضر الفقرة الثالثة من المادة  -5
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يسمح للمحكمة بمتابعة  المقاضاةالتحقيق أو  إرجاءهذه الدول لقرار  إحدى رضةامع إن

 ضد الدولة الدائمة العضويةهذه الحالة يكون لصالح المحكمة و في  ، فحق النقضالإجراءات

  . )1(في المجلس

  :الثانيالفرع 

  ر شهرا قابلة للتجديد بدون تحديدعش اثنيالمتابعات لمدة تجميد التحقيقات و 

هذا التعليق لا  أنيكون محدود من حيث الزمان ذلك  أنتعليق نشاط المحكمة يجب  إن

التحقيق  إجراءات تستأنف أن، فبعد انتهاء هذه المدة يمكن للمحكمة عشر شهرا اثني إلايدوم 

دد طلب يج أن الأمنالتي باشرتها، لكن هذه المدة قابلة للتجديد فيجوز لمجلس  المقاضاةأو 

  .)2(واحدة من مرة  للأكثرالتعليق بنفس الشروط و 

 الدول المجتمعة في روما حاولت الحد من هذه السلطة باقتراح عدم التجديد مدة أننجد 

  .)3(لم يأخذ بهذه الاقتراحات الأخيرلكن في التعليق أو تحديدها مرة واحدة و 

 ر إلىيستم أنجديد يمكن التّ  أنتقيد النص للمجلس بعدد محدد من الفترات هذا يعني  معد إن

  إيقاففي صدد  إنما، و تعليق نشاط المحكمة أمام، ففي هذه الحالة لن نكون )4(ما لا نهاية

  .)5(سياسيجهاز  إلىتبعية جهاز قضائي  أيضاتعني نشاطها، و 

  

  

                                         

 . 121.شريف سيد كمال، المرجع السابق، ص -1

 .108.قيدا نجيب، المرجع السابق، ص -2

ط، في المحكمة بإرجاء التحقيق أو المقاضاة مرة واحدة فقاقترحت دول أمريكا اللاتينية ، بتجديد طلب مجلس الأمن من  -3

معظم الدول العربية ، تجريد مجلس الأمن من هذه السلطة، في حين اقترحت الولايات المتحدة حين اقترحت دول إفريقيا، و 

نجحت بالتأثير على المفاوضات لورود هذا الإرجاء دون تحديد عدد المرات و  الأمريكية على رأس الدول الكبرى، تجديد طلب

 .  124.، المرجع السابق،صأرزقيسعدية : راجع حول ذلك. الاقتراح في النظام الأساسي للمحكمة 
4 - SUR Serge, « Vers une Cour Pénale Internationale : la convention de Rome entre les ONG et le Conseil 
Sécurité », R.G.D.I.P n°1, 1999, P.29.  

 .301 .سعيد عبد اللطيف، المرجع السابق، ص -5
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عشر  الأساسي لم يحدد ميعاد بدء مدة اثنيمن النظام  )16(نص المادة  أننلاحظ 

 إلىمن تاريخ وصول العلم به  أم الأمنشهرا، فهل تكون من تاريخ تقديم الطلب من مجلس 

المجلس يتمتع بسلطة  أنهذا يعني و  المضيالبدء أو  إلى أيضاالمادة  أشارت ،)1(المحكمة

ة سواء باشرت المحكمة المحكم أمام المنظورةمرحلة تكون عليها الدعوى  أيةفي  التأجيلطلب 

  .)2(التحقيقات إجراءاتو  الأدلةلو قطعت شوطا كبيرا في جمع اختصاصها وحتى و 

تتوقف عن  أن إلاتوفرت هذه الشروط السابق دراستها في القضية فما على المحكمة  إذا

لم تمثل تهديد للسّ  لأنها، تدخل من اختصاصهالو كانت القضية حتى و و  المقاضاة إجراءات

  .الدوليين الأمنو 

 الأمم، وفقا لنصوص ميثاق الأمنبالتالي، تندرج هذه القضية في اختصاص مجلس 

المحكمة وفقا لنظامها  ليس تحت اختصاصو  منه،المتحدة المذكورة في الفصل السابع 

  .)3(الأساسي

  

  

  

  

  

  

  

                                         

 .209. علا عزت عبد المحسن، المرجع السابق، ص -1

  :وعراجع حول هذا الموض-2

  .1035.إبراهيم زهير الدراجي ، المرجع السابق ، ص  

 - يالإنسان الدوليالقانون " كتاب فيبحث منشور " المحكمة الجنائية الدوليةو  الإنساني الدوليالقانون " كري،محمد عزيز ش  

 .11.، ص2005، الجزء الثالث، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، "–أفاق وتحديات

 القانونبن عبيد، آليات مجلس الأمن في تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في  إخلاص -3

 .210. ص .2009 -2008باتنة ،  الدولي الإنساني، كلية الحقوق، جامعة
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  :المبحث الثاني
المتابعات أمام المحكمة باتخاذ قرارات و  ات لسلطته في تجميد التحقيقالأمن عمال مجلس إ

  تعسفية

اتخذ مجلس الأمن منذ نشأة المحكمة الجنائية الدولية جملة من القرارات التي لها علاقة 

ميثاق الأمم ها المحكمة تعسفيا وبشكل يخالف النظام الأساسي و برارات واجه بها، و هي كلها ق

  ).الأولالمطلب (المتحدة 

هي مة، خاصة في قيامها بوظائفها، و ترتبت عن هذه القرارات أثار سلبية على المحك

  ).المطلب الثاني(ون مجلس الأمن مع هيئة المحكمة القرارات التي تثبت عدم تعا

  :المطلب الأول

  القرارات التعسفية المتخذة بعد إنشاء المحكمة الجنائية الدولية لعرقلة نشاطها

ت مجلس الأمن الموجهة إلى المحكمة الجنائية الدولية حالات عامة، تتضمن تناول قرارا

  ).الفرع الأول(حالات قضايا فعلية تجميد نشاط المحكمة بطريقة تعسفية دون أن تكون هذه ال

هي حالات فعلية لكن لا يشير ناولت قرارات أخرى حالات خاصة، و ت ،إضافة إلى ذلك

الفرع (ة بل يهددها بذلك المتابعات أمام المحكمتحقيقات و جلس صراحة إلى تجميد الفيها الم

  ).الثاني

  :الفرع الأول

 عامةلقرارات المتضمنة حالات ا

 قرار رقمالالممدد العمل به بموجب و ، )1()2002( 1422القرار رقم تتعلق هذه القرارات ب

الأمن في محدّدة، بل تترجم صراحة رغبة مجلس وهي لا تتعلّق بحالات  )2()2003( 1487

  .تجميد عمل المحكمة الجنائية الدولية

                                         

  :ا�و"��� ر�م. ا��!
ظ  �� ا���م �ن ��ل �	ظ�� ا��م ا����دة، ا�����ن 2002 �و���� 12ا��
در ��
ر�� ) 2002( 1422أ	ظر ا��رار ر�م  - 1
S/RES/1422 (2002) du 12 Juillet 2002. 

  :ا�و"��� ر�م. ا�����ن ا��!
ظ  �� ا���م �ن ��ل �	ظ�� ا��م ا����دة ،�2003و����  12ا��
در ��
ر�� ) 2003( 1487أ	ظر ا��رار ر�م  - 2
S/RES/1487 (2003) du 12 Juillet 2003. 
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خاصة الهيمنة الأمريكية حيث رارات الدول الكبرى عليه و يطرة قخضع مجلس الأمن لسي

نفوذها السياسية ذلك بفرض اداة المحكمة الجنائية الدولية و منحت لهذه الأخيرة فرصة في مع

  .)1(الاقتصاديةفي مجلس الأمن وكذا نفوذها العسكرية و 

كان على الولايات المتحدة الأمريكية عدم متابعة مواطن عسكري أو دبلوماسي أمريكي 

جل تكريس أمن ، و )2(متواجد خارج الإقليم الأمريكي، من طرف المحكمة الجنائية الدولية لروما

تحقيقا لمصالحها المتباينة في المجلس لجأت الإدارة الأمريكية إلى الإعمال هذا المطلب و 

  .من نظام روما الأساسي )16(بالمادة 

لا باستصدار القرار فع الأمريكية من خلال المادة المذكورة أعلاهالولايات المتحدة  حققت

لم، عن الأفعال التي مواطنها عبر العاالخاص بحصانات جنودها و  )2002( 1422 رقم

قرار التعليق هذا إلى استند يعاقب عليها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  و يرتكبونها و 

  .)3(الفصل السابع من ميثاق هيئة الأمم المتحدة

لم تكتفي الولايات المتحدة الأمريكية بفرض سيطرتها على الدول بعقدها لاتفاقيات ثنائية 

إنما توجهت إلى مجلس الأمن من من النظام الأساسي للمحكمة و  )98(بموجب نص المادة 

ودها المتواجدين على أراضي دول الأطراف في النظام اجل الحصول على حصانة دائمة لجن

  )4(الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

الهيمنة الأمريكية عند استعمالها لأسلوب التهديد على مجلس الأمن من تكمن القوة و 

تمتعها بحق الفيتو، ائم به و ، إذ استغلت وجودها الدّ راالقر اجل إرغامه على التصويت على 

 ، لأنلاتخاذ قرارات موجهة ضد المحكمة بروزها كأقوى دولة في النظام الدوليإضافة إلى 

                                         

للنشر ، دار الثقافة ، الجزء الأولالطبعة الأولى ،اختصاصاتهئية الدولية الدائمة و المحكمة الجنا، شوييمعمري  لينده -1

 .  287 .، ص2008، عمانوالتوزيع، 

، منشاة المعارف، )ةهيمنة القانون أم قانون الهيمن(المحكمة الجنائية الدولية محمود خليل و يوسف باسل،  ضاري -2

 .298 .، ص2008، ةالإسكندري

 .34. علي عبد القادر القهواجي، المرجع السابق، ص -  3

 .436.زياد عيتاني ، المرجع السابق، ص  -  4
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ذو وزن كبير داخل مجلس الأمن فقد تخوفت أعضاؤه من أن الفيتو الأمريكي يعتبر أساسيا و 

الأمن المتعلقة بحفظ السلام و للمجلس و تستخدمه الولايات المتحدة الأمريكية ضد قرارات أخرى 

  .)1(ئل ذات أهمية تعرض على التصويتالدوليين أو أن مسا

لم تكتفي الولايات المتحدة على هذا القدر من التهديد بل هددت بعدم دفع الحصة المالية 

 .)2(بالمئة 25المقررة لعمليات حفظ السلام التابعة لهيئة الأمم المتحدة التي تساهم بها بمقدار 

دولة لموقف أمريكا أثناء الجلسة إلا انه تم  130معارضة لأكثر من رغم رفض و 

، )3(أطلق عليها عدة تسمياتفي إطار مجلس الأمن و  )2002(1422التوصل للائحة رقم 

 .)4(2002جويلية  21بتاريخ  المنعقدةفي الجلسة وذلك 

اعتمد بالإجماع وجاء بضمانة تكمن في  ،)5(كحل وسطالمذكور أعلاه يعتبر القرار 

على تسري هذه الضمانة ، و في عمليات حفظ السلام في العالم حصانة الأمريكيين المشاركين

تقرر ، و )6(إن لم توقع على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةجميع رعايا الدول حتى و 

جويلية هذا ما عبر عليه  1 ل منشهرا في ك 12هذه الحصانة لمدة عام قابلة للتجديد لمدة 

  .)7(المجلس

                                         

 . 289.لندة معمري يشوي، المرجع السابق، ص -1

 .198.لعبيدي الأزهر ، المرجع السابق، ص -2

و هناك من أطلق عليه اسم  ،)compromis historique(أطلق على هذا القرار عدة تسميات فنجد التسوية التاريخية  -3

 .169.فريزة بن سعدية ، المرجع السابق، ص : ، راجع حول ذلك  )victoire(الانتصار 

 191دولة من بين  130بأغلبية الأصوات في مجلس الأمن و ذلك رغم معارضة  )2002(1422لقد صدر القرار رقم  -4
راح الأمريكي وقد دولة عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة أو التي اجتمعت بكامل هيئتها،وأعلنت الدول اعتراضها على اقت

ي مر مع دةنقلا عن لين ومجلس الأمن في إصدار القرار، واشنطنندد بما فعلته  لاعتراض الرأي العام الدولي، والذيمثل هذا ا

 .288.المرجع السابق، ص  ييشو 

الجنائية الدولية تحت ستار الأمريكية ضد المحكمة  الحملة(تقرير الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان لا للاستثناء الأمريكي  -5

  www.fidh-org :وثيقة متوفرة على الموقع الالكتروني التالي . 109، ص  2002أوت  ، 8عدد )مكافحة الإرهاب

6- ZARROUKI Mohammed, op.cit , p.87. 

 .20. كمال عبد اللطيف براء منذر، المرجع السابق، ص -7
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من خلال تحليل هذا القرار يظهر لنا أن الولايات المتحدة الأمريكية تحايلت على نص 

، خالفت تماما الهدف الذي وضعت من اجله هذه من النظام الأساسي للمحكمة )16(المادة 

 .المادة، ذلك لغرض حماية جنودها بالخارج

فة الذكر للعديد من الذي أكده مجلس الأمن الدولي في الجلسة السالتعرض قرار التجديد 

، و من التحالف الدولي من جهة أخرىالمعارضة سواء من دول الأطراف من جهة أالانتقادات و 

ة تجديد القرار أو ء الدائمين في مجلس الأمن في مسألإذ تعتبر كل معارضة من طرف الأعضا

 .)2002(1422ل تجديد القرار استعمال حق الفيتو من شانه تعطي

لأمريكية بمساعيها الدبلوماسية ، حيث تمكنت الولايات المتحدة ايبقى هذا نظريا فقط

غير الدبلوماسية من تجديد القرار السابق سنة واحدة ذلك بصدور قرار مجلس الأمن رقم و 

 1422بعد سنة من صدور قراره رقم الذي اتخذه مجلس الأمن و ، )2003(1487

)2004()1(. 

، تحت تهديد الولايات المتحدة بالاعتراض على رلفعل اصدر مجلس الأمن هذا القرابا

، على كتلك المتواجدة في البوسنة الهرسك محاولة تمديد لعمل قوات الأمم المتحدة في العالم

  .قتها الولايات المتحدة الأمريكيةالرغم من المعارضة الشرسة التي تل

توجهت الولايات المتحدة بطلب إلى  )2003(1487 رقم القرار عند حلول موعد تجديد

ه في هذه المرة تصدى الأمين العام مجلس الأمن متضمنا منح نفس الحصانات لجنودها إلا انّ 

فض القاطع إذ اعتبر موافقة مجلس الأمن في هذه الحالة للأمم المتحدة لقرار التجديد هذا بالرّ 

عمل المحكمة الجنائية الدولية  د بالتاليييقالجرائم الدولية، و هذه  لمرتكبيانة بمثابة منح حص

  . )2(الغاية التي أنشئت من اجلهاو 

، توجهت الولايات المتحدة الأمريكية مرة ديد لأعضاء مجلس الأمنفض الشّ الرّ  رغم هذا

 12حصانة لجنودها لمدة هو فرض الخر إلى المجلس يتضمن نفس الغرض و أخرى بطلب أ

                                         

 .291. لندة معمري يشوي، المرجع السابق، ص -1

 . 204. لعبيدي الأزهر ، المرجع السابق، ص -2



 عمال سلطته في تجميد التحقيقات و المتابعات أمامهاإمواجهة مجلس الأمن للمحكمة الجنائية الدولية ب:  الفصل الثاني

   

46 

 

، هذا ما أدى بها إلى سحب مشروعها إلا أن رفض المجلس كان مستمرا وصارما ،شهرا أخرى

  .)1(، وذلك لعدم توفر الأصوات لتفعيلهتداولمن ال

يعتمد على الفصل السابع من الميثاق  )2002(1422في الأخير نقول بان القرار رقم و 

، حيث لا يتناول حالة الدولية الواقعة على مجلس الأمن الأمم المتحدة لا يستوفي الالتزامات

لأساسي للمحكمة من النظام ا )16(تشترطه المادة ، مثل ما لم والأمن الدوليينلية تهدد السّ فع

محكمة، والمساس بين الى تهديد العلاقات القائمة بينه و ، وهو ما يؤدي إلالجنائية الدولية

  .إعطاء تفسير قانوني غير صحيح لأحكام نظامها الأساسي باستقلاليتها و 

  

  :الثانيالفرع 

   القرارات المتضمنة حالات خاصة

المتعلق  )2003(1497 رقم المتضمنة حالات خاصة في القرار القراراتتتمثل 

المحكمة  إلىقضية دارفور  إحالةالمتضمن  )2005(1593القرار رقم  ،بالوضع في ليبيريا

  .المحكمة إلىالذي يحيل قضية ليبيا )2011(1970 رقم قرار، و الجنائية الدولية

ذلك  )2003(1487 رقم بعد شهرين من صدور قرار )2003(1497 رقم صدر قرار

الذي راع الدائر في ليبيريا، و سبة الصّ بمنا المتحدة، الأممالفصل السابع من ميثاق  أساسعلى 

النار بين  إطلاققوة متعددة الجنسيات في هذه الدولة لدعم تنفيذ اتفاق وقف  إنشاءتضمن 

  . )2(النزاع أطراف

                                         

التي كانت بحاجة إلى تسعة توافر الأصوات اللازمة لتفعيله و ذلك لعدم المتحدة القرار من مجلس الأمن و  سحبت الولايات -1

لي أصوات من بين خمسة عشر صوتا ، غير أن سبع دول امتنعت عن التصويت و بهذا الانسحاب اعتبر منسق التحالف الدو 

، لندة معمري يشوي :بان ذلك يعد نصرا للعدالة الدولية راجع حول ذلك" وليام بيس  " من اجل المحكمة الجنائية الدولية السيد 

 .297 - 296.المرجع السابق، ص 

  :وثيقة رقم  2003أوت  1تاريخ  فيالصادر ) 2003(1497أنضر قرار مجلس الأمن رقم  -2

S/RES / 1497 (2003) Du 1 Aout 2003.  
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لا  لأنه ،في نضام روما الأطرافر حصانة واسعة لمواطني الدول الغير يمنح هذا القرا

هذا ما تؤكده الفقرة السابعة و  )1(محكمة غير محكمة الجنسية التي يحملونها أماميحاكم  أنيمكن 

  .)2( )2003(1497 رقم من القرار

التي التي كانت سائدة في ليبيريا، و ة الصعب الأوضاعالولايات المتحدة استغلت  أننجد 

ليمنح جنودها  الأمن، بفرض هذه الفقرة على مجلس مميا سريعا فيهاأكانت تستدعي تدخلا 

  .)3(الإنسانيةأو جرائم ضد  الإبادةحصانة تجاه المحكمة في حالة ارتكابهم جرائم 

أو  الأطرافالدول غير ماح بحصانة واسعة لمواطني تختار بين السّ  أنفكان على الدول 

  . الأمميةالمذابح المرتكبة في ليبيريا في حالة عدم التدخل القوات  أمامالبقاء عاجزة 

لم والحماية في ليبيريا بعد بفرض السّ  الأمريكيةنجحت الولايات المتحدة  الأخيروفي 

  .)4()2003(1497 رقم قرار إصدارفي  الأمنمجلس  إرغام

السابع  البند أنلكون  )5(العديد من الدول المؤيدة لنظام روماانتقد هذا القرار من طرف 

يثير عدة مسائل قانونية يؤثر بها سلبا على المحكمة الجنائية  )2003(1497رقممن قرار 

  .االدولية ويعرقل نشاطه

                                         

وفاء، المحكمة الجنائية الدولية ودورها في تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في  يدير د -1

 .166.، ص2009- 2008، باتنة ، رالعلوم القانونية، تخصص قانون دولي الإنساني، جامعة الحاج لخض

ق يقرر ألا يخضع أي مسؤول أو موظف حالي أو ساب" على ما يلي  )2003(1497الفقرة السابعة من قرار رقم تنص  -2

، لا تكون طرف في نظام روما الأساسي، إلا للولاية القضائية لتلك الدولة فيما يتعلق بأي ينتمي لدولة من الدول المساهمة
م المتحدة لتحقيق الاستقرار في يكون ناجما عن عمل القوة المتعددة الجنسيات أو قوة الأمتصرف أو إهمال يدعي وقوعه و 

 ".ذلك ما لم تتنازل الدولة المساهمة صراحة عن تلك الولاية الخالصة لا به، و ليبيريا أو متص

 .443. صزياد عيتاني، المرجع السابق  -3

 .182 - 181.، صد السلام دحماني، المرجع السابقعب -4

التي تسمح  1497المكسيك عن التصويت بسبب الفقرة السابعة من قرار متناع ألمانيا وفرنسا و بالإجماع لأ رارلم يتخذ الق -5
القوة  وليلمسؤ التي ساعدت في تشكيل القوة الأممية بإعطاء اختصاص خاص الأطراف في نظام روما الأساسي و  للدول

 .الأممية لموظفيهم
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لسلطاته الممنوحة له بموجب الفصل  الأمنتجاوز مجلس  إلىيعود سبب في ذلك 

العاملين من قوات حفظ السلام التابعة  إعطائه حصانة للأفرادالمتحدة  الأممالسابع من ميثاق 

  .المتحدة في ليبيريا لمدة زمنية غير محددة للأمم

 ،عدم وجود قيد زمني لهذه الحصانة وذلك بسبب )16(يتناقض هذا القرار لنص المادة 

التي  الأفعالأن الجنائية بش اختصاص المحكمة أنهىالتحقيق بل  إجراءاتلم يتم تأجيل حيث 

  .)1(بليبيريا الأساسيفي النظام  الأطرافغير الدول يا يرتكبها رعا

لما تضمنه البند  كأساسمن نظام روما  )16(المادة  إلىهذا القرار  أيضالم يشر 

هذا يعتبر و  )2003(1487القرار رقم و  )2002(1422ابع منه على عكس القرار رقم السّ 

هو ما يمس باستقلالية و  عامة،نظام روما بصفة بصفة خاصة و  المادة،تجاوزا لمقتضيات هذه 

  .)2(المحكمة ونزاهتها

 إطارفي  أخروجد لها تجسيد  )2003(1497هذه الفقرة السابعة من القرار رقم  إن

هذا  أنالمحكمة الجنائية الدولية،  إلىالذي يحيل قضية دارفور  )2003(1593القرار رقم 

في النظام  الأطرافالدول الغير  لمواطنيتضمن في فقرة السادسة منه استثناء  أيضاالقرار 

 أثناء، في حالة ارتكابهم لجريمة من الجرائم المنصوص عليها في ذلك النظام للمحكمة الأساسي

  .)3(دارفور إقليمعلى  لمهامهم تأديتهم

بناءا على  )2005(1593رقم  وضع هذا الاستثناء الوارد في الفقرة السادسة من القرار

  .)4(على المجلس الأمريكيةضغوطات مارستها الولايات المتحدة 

                                         

 .166.، ص وفاء دريدي، المرجع السابق -1

 .124. خالد خلوي ، المرجع السابق ، ص -2

، القاهرة، 163العدد  ،مجلة سياسية الدولية"1593قراءة في القرار ......محاكمة مجرمي دارفور ،سن الرشيديأحمد ح -3

 .107.، ص2006
  
 .388 - 384.، صالسابق، المرجع المحكمة الجنائية الدولية القانون الدولي الإنساني في ضوء المخزومي، عمر محمود -4
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هذا التعارض في  يظهرللمحكمة من عدة وجوه  الأساسيالنظام  أحكاميتعارض مع 

من النظام   ب فقرة 13المادة  بموجب  الإحالةفي  الأمنخلط القرار بشكل بين سلطة مجلس 

 )16(بنص المادة  إعمالاالتحقيق أو المحاكمة  إجراءاتالأساس، وسلطته في طلب الوقف و 

 المحكمة الجنائية إلىدارفور  الوضع في أحالهذا القرار  أنمن نظام روما، فعلى الرغم من 

للمحكمة و  الأساسيمن النظام  )16(نص المادة  إلىانه في الوقت نفسه يشير  إلا، الدولية

  .)1(يةالجنائية الدولاختصاص المحكمة جاءت على نحو ينهي 

دها لكن يه المحكمة، أمامالمتابعات التحقيقات و  )2005(1593رقم قرار اللا يجمد 

 إذافي حالة ما  الدولية،الجنائية للمحكمة  الأساسيمن النظام  )16(بمواجهتها بموجب المادة 

 الأعضاءالمواجهة اعتبارات سياسية مرتبطة بمصالح الدول  أسبابقد تكون و  ذلك، أراد

  .المجلسالدائمين داخل 

بموجبه الوضع القائم  أحالالذي  )2011(1970 رقم قرارما ذكر أعلاه مع طبق ني 

الفصل  أحكام إلىذلك استنادا المحكمة الجنائية الدولية، و  إلى 2011في ليبيا في فيفري 

 أكدالدوليين،  الأمنالتدخل في حالة التهديد للسلم و  المتحدة، الذي يجيز الأممالسابع من ميثاق 

يشمل ذلك ، و المسؤولين عن الهجمات ضد المدنينعلى ضرورة محاسبة  )2001(1970قرار 

 .)2(القوات الخاضعة لسيطرتهم

التي اتبعها عند  الإجراءاتاتبع نفس  )2011(1970قرار رقم  فيإن مجلس الأمن 

لكن رغم يتشابهان في الشكل وفي المضمون و  أنهما، فنجد )2005(1593 رقم وضع القرار

من  )13(المادة  إلى أشار )2011(1970 رقم القرار أن، فنجد ذلك وردت بعض الاختلافات

 هالم يذكر  )2005(1593 رقم على عكس القرار الجنائية الدولية للمحكمة الأساسيالنظام 

  .المحكمة الجنائية الدولية إلىرغم كونه قرار يحيل القضية السودانية 

                                         

 .162. المرجع السابق، صارزقي سعدية،  -1

، الملتقى الوطني حول آليات تنفيذ القانون الدولي "لمرتكبي الجرائم الدولية المسؤولية الجنائية الدولية"، عبد القادر البقيرات -2

 .10.ص ،2012نوفمبر   13-14يومي ، بجاية،جامعة عبد الرحمان ميرةالإنساني بين النص و الممارسة، 
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 )16(المادة  إلى أيضا أشار يتضح لنا أنه )2011(1970 رقمر قرالا في عند التمعن

 الأمنالمحكمة، فان مجلس  أمامالمتابعات للمحكمة التي تجمد التحقيقات و  الأساسيمن النظام 

بين سلطته في  الأمنوقت، فيعتبر ذلك خلط من طرف مجلس  أيبذلك يهدد بالتجميد في 

  .سلطته في التجميدو  الإحالة

لكن في المحكمة الجنائية الدولية و  إلىقضية ليبيا  حالةلإهذا القرار  الأمنوضع مجلس 

 أشارللمحكمة،  الأساسيمن النظام  )16(ذلك لذكره للمادة حتواه يتضمن تهديد بالتجميد و م

  .منه )41(المادة  إلىو  الأمم المتحدة السابع من الميثاق الفصل إلى رهذا القرا أيضا

التي  )2005(1593 رقم نفس الفقرة السادسة الواردة في القرار أيضا تضمن هذا القرار

المحكمة  أمامللمحكمة من المسؤولية  الأساسيفي النظام  الأطرافتستثني مواطني الدول الغير 

، وهذا ليبيا إقليمفي نظام روما على ، في حالة ارتكابهم جرائم المنصوص عليها الجنائية الدولية

  .للمحكمة الأساسيالنظام  أحكامما يتناقض مع 

 رقم لم يؤخذ بعين الاعتبار الانتقادات الموجهة له عندا وضعه للقرار الأمنمجلس  إن

قام بتكرار نفس النقائص الواردة  )2011(1970 رقم لذا نجد انه في القرار )2005(1593

الاعتبارات  إلىالسبب  يعودتعمد ذلك و  الأمنمجلس  نإ ،)2005(1593 رقم القرارفي 

  .كذا مصالح الدول الدائمة العضوية في المجلسو  الأمنالسياسية التي تؤثر على مجلس 

 

  :الثانيالمطلب 

  لسلطة التجميد الأمنمجلس  عمالإالمترتبة عن  الآثار

لا  الأساسيمن النظام  )16(اثر تعليق عمل المحكمة الجنائية الدولية وفقا للمادة  إن

 بالتعاونالدول  التزاملتشمل عدم  أثارهللقرارات التعسفية بل تمتد  الأمنيخص فقط اتخاذ مجلس 

بالتالي للحصول على هيئة قضائية مستقلة يجب تعديل و )  الأولالفرع ( مع المحكمة الجنائية 

  ) .الفرع الثاني ( للمحكمة  الأساسيالنظام  أحكام
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  :الأولالفرع 

  الجنائية الدولية المحكمةعدم الالتزام بالتعاون مع 

ون مع المحكمة من قبل اعالإحالة تفرض واجب التفي  الأمنكانت سلطة مجلس  إذا

للمحكمة الجنائية فان سلطته في التعليق  الأساسيفي النظام  الأطرافغير و  الأطرافدول 

التزام الدول  أي، يتماشى مع هذا التعليقمل بما لا العتفرض على هذه الدول عدم التصرف و 

ت شهرا قابلة للتجديد عدة مرا 12ةالمتحدة بعدم التعاون مع المحكمة لمد الأممفي  الأعضاء

طرف الدول متخلفا نظرا لارتباطه  يصبح واجب المساعدة أو مبدأ التعاون المطلوب تحقيقه من

  .الأمنالمطلوب من مجلس  التأجيلبالوقف أو 

وليس  الأمنالتزامها بقرار مجلس عاون لخضوعها و لة ملزمة بعدم التّ تصبح الدو  اليبالتّ 

حالة  بإحالة الأمنعاون عندما يقوم مجلس هكذا يصبح واجب التّ للمحكمة الجنائية الدولية، و 

المحكمة  إجراءات بتأجيلمخالفا عندما يقوم هذا المجلس متناقضا و  ،المحكمة الجنائية الدولية

عاون مع المحكمة التّ من اجب الدولة عدم المساعدة و يتغير الوضع ليصبح  إذ، الجنائية الدولية

  . )1(الجنائية الدولية

ل مع المحكمة الجنائية تزداد سلبية اثر سلطة المجلس في التعليق على تعاون الدو 

عمل المحكمة لمرات  تعليقبتجديد  الأمنقام مجلس  إذاتقديم المساعدة القضائية لها الدولية و 

ما دام  الأساسيمن النظام  )16(الذي ورد في المادة  للإطلاقهذا نظرا غير محدودة و 

  .المجلس راغب في ذلك

للمحكمة الجنائية للتعامل مع  الأساسيفي النظام  آليةعدم وجود  أنمن خلال ما قيل 

، )16(بموجب المادة  الأمنهذه الممنوحة لمجلس  الإرجاءسلطة  أنو  الإشكالاتمثل هذه 

عرقلة عمل  إلى، سيؤدي دون شك الأمنتجعل المحكمة في علاقة تبعية غير محدودة لمجلس 

، حيث سيكون له انعكاس سلبي على دور المحكمة تحقيق العدالة الجنائيةالمحكمة الجنائية و 

                                         

 .101.المرجع السابق، صخالد خلوي ،  -1
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ي الجرائم الدولية في كبمرت إفلات كذاطورة في القانون الدولي و خ الأشدفي قمع الجرائم الدولية 

  .)1(عقاب التي يعاني منها القانون الدوليلل لا في الحد من ظاهرة إمكانيتهاعدم العقاب و 

  :الثانيالفرع 

  .الجنائية الدولية للمحكمة الأساسيالنظام  أحكامتعديل 

العديد من  من طرف الموجهة إلى المحكمة الجنائية الدولية مجلس الأمن قرارات اعتبرت

مع  هامقتضيات لتناقض رانظ أحكام النظام الأساسي للمحكمة على أنها محاولات لتعديل الدول

 للمحكمة الأساسيمن النظام  )16(ها نجد المادة تلعدّ  من بين المواد التيو  )2(نظام روما

  . )3(الجنائية الدولية

وفقا للفصل  الأمنمجلس يصدر قرار  أنهذه المادة جاءت واضحة حيث اشترطت  إن 

يكون تصرفه الدوليين حتى  الأمنلم و للسّ يكون هناك تهديدا  أنيجب و  الميثاق،السابع من 

وفقا للفصل السابع لا  الأمنيجعل قرار مجلس  صحيحا، فعدم وجود خرق أو تهديد واضح

  .)4(معنى له

المحكمة الجنائية الدولية  إلىالموجه  التأجيلطلب ف الأمنهذا ما لم يكترث به مجلس 

ددة تتعارض فيها شاملة دون الاهتمام بوجود حالة واقعية محامة و عيكون بصورة  أنيمكن 

  .الدوليين الأمنلم و مصالح العدالة ومصالح حفظ السّ 

 إنحتى و  دائمة،نشاط المحكمة بصفة  إيقاف إلىلا يهدف  )16(مقصود المادة  أنكما 

  .)5(ديد قرار الوقفجسمحت بت

                                         

 .229.، المرجع السابق ، ص يالأزهر لعبيدو .  140.فايزة ايلال، المرجع السابق، ص  -1

 .286.عبد السلام دحماني، المرجع السابق، ص  -2

 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) 16(نظر المادة أ -3

 .146. فايزة ايلال، المرجع السابق، ص -4

 .170.فريزة بن سعدي، المرجع السابق، ص  -5
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نائية الج من النظام الأساسي للمحكمة )115(المادة  بتعديل هذه القرارات أيضا قامت

ذلك مكتبها  فيبما  ،وجمعية الدول الأطراف المحكمةنفقات  تغطي" تنصالتي  )1(الدولية

  :تقررها جمعية الدول الأطراف منا المصادر التالية التيوهيئتها الفرعية المحددة في الميزانية 

  المقررة للدول الأطراف الاشتراكات -

يتصل فيما  بخاصةموافقة الجمعية العامة و لة رهنا المتحد الأممالمقدمة من  لأموالا -

  ." الأمنلات من مجلس احبالنفقات المتكبدة نتيجة للإ

المتحدة، فان  الأمممة ظمن عاتق نفقات المحكمة تكون على أنهذه المادة تؤكد  إن 

نفقات تكاليف و  أنالذي ورد فيه  )2005(1593 رقم خاصة في قرار يظهرهذه المادة خرق 

  . )2(فيها طواعية الإسهامالدول التي ترغب في و  في نظام روما، الأطرافالمحكمة يتحملها 

من النظام ) 87(المادة الفقرة السابعة منمع  وبشكل صريحهذه القرارات  أيضا تناقضت

 إلىالمسألة  بإحالةتتخذ المحكمة قرار  أن  :على حالتين هما صتنالتي  )3(للمحكمة الأساسي

كان هو من  إذا الأمنمجلس  إلىالمسألة  بإحالةالحالة الثانية تتعلق و . الأطرافجمعية الدول 

  .المحكمة إلىالقضية  أحال

المحكمة الجنائية الدولية استنادا  إلىقضية  الأمنمجلس  أحال فإذاحسب هذه المادة 

رادعة و  إجراءاتاتخاذ  إلىالمتحدة، فإنه يجوز له للجوء  الأممالفصل السابع من ميثاق  إلى

في قضية  الأمنهذا ما لم يقم به مجلس ة الرافضة التعاون مع المحكمة، و فعالة تجاه الدول

للمحكمة الجنائية  الأساسيمن النظام  )87(ة الماد لفقرة السابعة مناب لعملدم اعدارفور و 

  .)4(ة الدولي

                                         

 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) 115(ر المادة ظأن -1

 .162. سعدية ارزقي، المرجع السابق، ص -2

 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية )27(من المادة  الفقرة السابعةنظر أ -3

 .173.ص وفاء دريدي ، المرجع السابق ،  -4
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من  )27(لمادة ل تعديلها من خلالويظهر ذلك  المساواةإن هذه القرارات لم تحترم مبدأ 

على جميع  الأساسييطبق هذا النظام " الأولىتنص في فقرتها ، التي )1(الأساسيالنظام 

  ".يز بسبب صفة الرسمية يتم أيبصورة متساوية دون  الأشخاص

يرتكبون هذه المادة كانت واضحة في عدم الاعتداء بالصفة الرسمية و الحصانات لمن 

من للإعفاء  )2(الأساسيمن النظام  )5(الواردة في المادة  الأخرىالجرائم الدولية جرائم الحرب و 

  .)3(مسؤولية الفردية 

فإنها أيضا قامت بمخالفة ميثاق  الأساسيهذه القرارات لأحكام النظام إضافة إلى مخالفة 

 الأمممن ميثاق  )35(المادة الأمم المتحدة ومن بين هذه المواد نجد على سبيل المثال 

به أو كان  إخلاللم أو كان قد وقع تهديد للسّ  إذاما  الأمنيقرر مجلس " تنص التي، )4(المتحدة

دابير ذه من التّ اتخايقدم في ذلك توصياته أو يقدر ما يجب العدوان، و  أعمالما وقع عملا من 

  ".نصابه  إلى إعادتهالدولي أو  الأمنلم و لحفظ السّ  )42(و  )41(طبقا للأحكام المادتين 

موجودة  أوضاع إلىف الحالات الواردة فيها يتكي إسنادهذه المادة تقضي بضرورة  إن

عند وضع القرارات  الأمنمه مجلس هذا ما لم يحتر مستقبلة محتملة، و  أوضاعليست و 

 .)5(المتضمنة حالات عامة

ميدان  فيذلك بتطور وظائفه تطورا ملحوظا  ،إن مجلس الأمن قد تجاوز اختصاصاته

فبهذا يكون  القواعد ويقوم بتعديلها،الدوليين، حيث أصبح مشرعا دوليا يسن  الأمنو حفظ السلم 

  .)6(ميثاق الأمم المتحدةقد منح لنفسه سلطة التشريع لم ينص عليها 

                                         

 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) 27(نظر المادة أ -1

 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) 5(نظر المادة أ -2
3 - PREZAS Ioannis, « La justice pénale internationale à l’épreuve du maintien de la paix : à propos de la relation 
entre la Cour pénale internationale et le Conseil de Sécurité », R.B.D.I, vol. XXXIX, N° 1, 2006, Ed. Bruylant, 
Bruxelles, 2006, p. 75.   

 .من ميثاق الأمم المتحدة) 39(نظر المادة أ -4

 .114 .خالد خلوي، المرجع السابق، ص -5

أعمر بركاني، مدى مساهمة مجلس الأمن في إنشاء المحاكم الجنائية الدولية، مذكرة ماجستير في القانون الجنائي، كلية  -6

  .92 .، ص2005سعد دحلب، جامعة البليدة، 
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لهذه المواد كانت بسبب الثغرات  مجلس الأمنقام بها  التيهذه التعديلات نجد أن  

  .امه على إصدار مثل هذه القراراتالواردة فيها وكذا تأثير الدول الدائمة العضوية بإرغ
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  :خاتمة

حكمة مواجهة الم فيمجلس الأمن  تاسلطضوع مو  فيتوصلنا من خلال بحثنا   

رارات مجلس ممارستها الحديثة  إلى الكشف عن مختلف ق على ضوءالجنائية الدولية  الدائمة 

وفقا لما  تجسد العلاقة بينه وبين المحكمة التيا أمام المحكمة وهى القرارات  اتخذها التيالأمن 

                         .       المحكمة  هلهذ الأساسيظام الن أحكام بهتقضى 

راعى أهداف يمجلس الأمن لم  لكن من خلال تحليل القرارات المذكورة  يتبين لنا أن          

وذلك منذ دخوله حيز  ،الدولية الجنائية للمحكمة الأساسيلنظام االسلطات المخولة له بموجب 

  .أو مظاهر أوجهذكر أعلاه من خلال عدة  التنفيذ ويظهر ما

 هتأخر المظاهر التي تجسد مواجهة مجلس الأمن للمحكمة الجنائية الدولية، نذكر من           

 المحكمة الجنائية الدولية، اختصاص فيخلالها جرائم دولية تدخل  ارتكبتعن إحالة حالات 

 إلا ولم يحيلها  ،2003 سنة منذ بها تصلا التي، رذكر على سبيل الخصوص قضية دارفو ون

  . 2011خلاف قضية ليبيا سنة لىوهذا ع ،2005سنة بعد 

مماثلة  مجلس الأمن لم يلتزم بإحالة عدة حالات أنّ خلال ما ذكر أعلاه ا نحظلا  

 جنائية الدولية له بسلطةللمحكمة ال الأساسيالنظام  اعترافرغم ، وهذا دارفور وليبيا يتيلقض

  .الإحالة

 فيلك ذعن  امتناعهمجلس الأمن بالإحالة إلى المحكمة من خلال  التزاميظهر عدم   

 ،الديمقراطية ونذكر من بينها قضية الكونغو ،لجته لهاابها ومع اتصالهالعديد من القضايا رغم 

  . بإرادة من هذه الدولتحقق فيها المحكمة  والتيديفوار وكوت 

ت إلى المحكمة الجنائية إحالة حالا في الأمنمجلس  امتناعو  تأخرإضافة إلى   

مواجهة المحكمة الجنائية الدولية قرارات لتجميد التحقيقات  فيمجلس الأمن  اتخذ ،الدولية

  .له السلطات المخولة استعمال فيف أمامها وتتميز هذه القرارات بالتعس والمتابعات

ت أمام المحكمة و المتابعا اتقيقتجميد التح فيسلطته  فييظهر تعسف مجلس الأمن 

  .لهذه المحكمة الأساسيلقرارات غير متطابقة مع أحكام النظام  اتخاذهمن خلال 
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 اتخاذهللمحكمة الجنائية الدولية بسبب  ساسيالأالنظام  أحكاملم يراعى مجلس الأمن 

ة ظل عدم وجود حالات فعلي فيتجميد التحقيقات والمتابعات لفترة زمنية غير محددة أو  لقرارات

  .القراراتهذا النوع من  اتخاذالأمن الوليين تدفع به إلى تهدد بالسلم و 

 لدولية مخالفانستخلص من خلال ذلك أن مجلس الأمن تعمد مواجهة المحكمة الجنائية ا  

يؤدى إلى تعديل أحكام  وهو ما ،ميثاق الأمم المتحدة وكذلك الأساسي ها نظامبذلك أحكام 

  .للمحكمة الجنائية وإلزام الدول بعدم التعاون مع المحكمة  الأساسيالنظام 

 للسلطات المخولة له بموجب النظاممجلس الأمن  استعمال، أن من خلال ذلك يفهم   

 سييالرئكانت الدافع  التيو  ،السياسية الاعتباراتعليه  تطغىللمحكمة الجنائية الدولية  لأساسيا

  .له بهذه السلطات للاعتراف

 فيللقرارات  اتخاذهخلال  تؤثر على مجلس الأمن التيالسياسية  الاعتباراتكشفت لنا 

الدولية عوض التعاون  ضغط الدول الأعضاء الدائمة العضوية داخله على المحكمة الجنائية

  .                    الأساسيوذلك بسبب عدم تصديق بغض هذه الدول على نظامها  ،معه

المحكمة  مجلس الأمن في مواجهة هااتخذ الموجهة للقرارات التينظرا للانتقادات الكثيرة    

  :وحفاظا على فعلية وفعالية اختصاص المحكمة نقدم التوصيات التالية ة الدوليةالجنائي

إليها وذلك بإضافة فقرة  ،من النظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية )13(تعديل المادة  -

الأمن الدوليين، والحد ي حالة وجود قضايا تهدد بالسلم و فيها مجلس الأمن بالقيام بالإحالة ف تلزم

  .بالقيام بالإحالة م هتأخر و  همن إمتاع
  

الأمن وذلك بتوسيع  مجلس فيالحد من هيمنة الدول الكبرى خاصة الدائمة العضوية  -

 لعمل على إلغاء حق الفيتو، وتعديل نظام التصويت داخل المجلس الأمن واعضوية المجلس

  .من أحكام ميثاق الأمم المتحدة

 فيوكذا سلطته ، ات الدوليةالنزاعة لمجلس الأمن في تكيف الحالات و تقيد السلطة التقديري -

أو تجميد التحقيقات  ،ه في إحالة حالات إلى المحكمة الجنائية الدوليةالإحالة وذلك لمنع تعسف

  .عدم وجود حالات فعلية تبرر ذلكة والمتابعات أمامها في حال
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عدم وضوح هذه المادة ل وذلك لمحكمة الجنائية الدوليةمن النظام الأساسي ل) 16(إلغاء المادة -

 حتوائهالا وكذا ات أمام المحكمة الجنائية الدوليةالمتابعو بإجراءات وقف التحقيق  فيما يتعلق

إن هذه المادة ماهى إلا  ،الخاصة لتحقيق مصالحه لعدة ثغرات ونقائص استغلها مجلس الأمن

  .الجنائية الدولية عائق أمام المحكمة
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